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المعةج العامةع  حكومة يولة قطةر علةت تقريةر الفريةقتعليقات وملاحظات   
  زلاحت ا  التعسف  حول  يارت  لدولة قطر

 2019نوفمبر  14إلى  3ل الفترة م  لاخ  
 المقدمة:  

التي  قتيا   زيارته الأولىدولة قطر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على حكومة تشكر  
في إطتيتيتيار ولايتتيتيتيه المعنيتيتيتية بالاحتجتيتيتياز وذلتيتيتي  . 2019نتيتيتيو مبر  14إلى  3بهتيتيتيا لدولتيتيتية قطتيتيتير  تيتيتي ل الفتيتيتي ة متيتيتين 

  . التعسفي
لمناقشات البناءة ال  أجراها الفريق العامل   ل   ة التييايارة قطر بادولة حكومة لقد اهتمت  

التحديات ال  تواجهها  فيققت وكذل  وال  تعتبرها دولة قطر  رصة مهمة للنظر في الانجازات ال  تح
 ذا الصدد. به

كمتيتيا تظتيتيل قناعتنتيتيا راستيتيفة في موقفنتيتيا التيتيداعم لعمتيتيل أصتيتيحا  ا جتيتيراءات ا اصتيتية متيتين  تيتي ل  
، وفي ذات الصتيتيتيدد تتيتيتيدمن الدولتيتيتية التيتيتيدور ا تيتيتيا  والفعتيتيتيال التيتيتيذ  2010دعتيتيتيوة مفتوحتيتيتية  تيتيتيم منتيتيتيذ العتيتيتيا  تقتيتيتيد  

 .ء بالتيااماتها في مجال حقوق ا نسانيضطلعون به في مساعدة الدول الأعضاء في الو ا
 للدولة على ارسال التقرير  تاحة الفرصة الفريق العاملتشكر  أن  حكومة دولة قطر  تود  كما   
كمتيتيتيتيا نتيتيتيتيدمن ا  تيتيتيتيادة التيتيتيتي  وردت في التقريتيتيتيتير بشتيتيتيتي ن تتيتيتيتيو   الضتيتيتيتيما ت ا تضتيتيتيتيمنه،  التيتيتيتيرد علتيتيتيتيى متيتيتيتي للتعليتيتيتيتيق و 

 .دولة قطر فيالدستورية والقانونية للحماية من الاحتجاز التعسفي 
                                                        يتعلتيتيتيق بالمتيتيتيواطنر القطتيتيتيرير استجتيتيتيياين تعستيتيتيفيا  بنتيتيتياء  علتيتيتيى جنستيتيتييتهم متيتيتين جهتيتيتية أ تيتيتير ، و يمتيتيتيا  

كان من ،  2017يونيو  5ولة قطر منذ للحصار المفروض على دالقطرية لد  السلطات السعودية نتيجة  
بالفريتيتيتيق العامتيتيتيل ان يلتقتيتيي  تيتيتي ل زيارتتيتيتيه للدولتيتيتية لمحستيتير هتيتيتيللاء الضتيتيتيحايا استجتيتيتيياين، وذلتيتيتي   المهتيتيم وايتيتيتيدير

بغتيرض الوقتيتيول علتيتيى حثتيتي  احتجتيتياز أبنتيتياوهم علتيتييهم، وعلتيى حقتيتيوقهم التيتي  تضتيتيررت نتيجتيتية  تيتيذا الاحتجتيتياز 
 اص ولاية الفريق ومها  اليايارة.ان ذل  يد ل في ا تص التعسفي لأبناوهم، لاسيما

                                                                              لقتيتيتيد ا تيتيتيذت دولتيتيتية قطتيتيتير علمتيتيتيا  بتوصتيتيتييات الفريتيتيتيق العامتيتيتيل ويستيتيتيرها أن تشتيتيتي  إلى ان العمتيتيتيل جتيتيتيار    
متي  أحكتيا     ايناويتية   المستيوولية   لستين   الأدن   الحتيد مواومتية    بشتي ن   التوصتييات بالفعل علتيى تنفيتيذ عتيدد متين هتيذه  

  لتتيتيو     الدا ليتيتية   ووزارة   الطبيتيتية   حمتيتيد   ملسستيتية   بتيتير   التفتيتياهم   تنفيتيتيذ متيتيذكرة الاستيتيتمرار ب الطفتيتيل، و   حقتيتيوق اتفاقيتيتية  
للمجلتيتي   للتتيتيدري   تطبيتيتيق ا طتيتية الاستيتي اتيجية  مواصتيتيلة  و   وفي المجتمتيتي .   الاحتجتيتياز   أمتيتياكن   في   النفستيتيية   الرعايتيتية 

الدولة  واستق ليته ونيااهته. كما ستتاب     كفاءته ياييا  ا اصة بتطوير القضاء وتع والنيابة العامة  الأعلى للقضاء  
   تعياييا وحماية حقوق العمال بالتعاون م  منظمة العمل الدولية. ب   ا اصة جهودها في تنفيذ التوصيات  

 بعد الاط ع على تقريركم نود ان نتقد  بالتعليقات والم حظات الموضوعية و قا للمحاور التالية: و  

 :الحرمان م  الحريةالرقابة علت أماك  أولا:   
أنمتيا  تتلفتية متين اليتيات بان هنالتي   ة تياد(، نتيود الا20( و 19د بالفقتيرتر  با  ارة إلى متيا ور  

الرقابتيتيتيتية التيتيتيتي  تضتيتيتيتيمن الرصتيتيتيتيد الفعتيتيتيتيال لتقيتيتيتيتيد المتيتيتيتيوضفر المكلفتيتيتيتير  نفتيتيتيتياذ القتيتيتيتيانون  أعضتيتيتيتياء قتيتيتيتيوة الشتيتيتيتيرطة( 
 الآتي:بالضما ت ال  و رها القانون للأ فاص استجياين وهي بنحو مجمل ك
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ابتيتيتيتية العامتيتيتيتية د تيتيتيتيول العامتيتيتيتية: التيتيتيتي  ءيتيتيتيتييا لأعضتيتيتيتياء الني الرقابتيتيتيتية والرصتيتيتيتيد في نطتيتيتيتياق النيابتيتيتيتية •
الملسستيتيات التيتي  تقتيتي  ضتيتيمن دواوتيتير ا تصاصتيتيهم للت كتيتيد متيتين عتيتيد  وجتيتيود  بتيتيو  بصتيتيفة 
غ  قانونية، والتدبت من مشروعية أوامر إلقاء القبض والحتيب  با ضتيا ة إلى الاطتي ع 

العامتية  . كمتيا أن النيابتيةالملسستيات بوستير في تلتي على السج ت وتلقي  كاو  اس
بات اسكو  عليهم من نيالاء الملسسات العقابية وا ص حية المتعلقة بشلون تتلقى طل

القضتيتيتيتيايا ا اصتيتيتيتية بهتيتيتيتيم، ومدتيتيتيتيال ذلتيتيتيتي  طلبتيتيتيتيات الاطتيتيتيتي ع والتصتيتيتيتيوير وطلبتيتيتيتيات استيتيتيتي داد 
الملسستيتيات  الكفتيتيالات وأ  طلتيتي  ا تيتير يتعلتيتيق بالقضتيتيايا ا اصتيتية بهتيتيم كمتيتيا يتتيتيا  لنتيتييالاء

            اصة بهم  ض   العامة لتقد  الشكاو  وتقد  الطلبات ا العقابية الحضور لمقر النيابة  
                                                                           عن إمكانية التواصتيل ا تياتفي المروتيي المستيتحدثة متيل را  في تلقتيي الطلبتيات والبتيت  يهتيا. 

لمنفعتيتية الا تيتيراد  وذلتيتي  اوجتيتي  قتيتيانون النيابتيتية مهمتيتية وقتيد كتيتيان  تيتيذه التيتييايارات ا ر كبتيتي ة و 
الى  2020-01-01لفتي ة دتيال، و تي ل ا علتيى ستيبيل الم  مة، وا جراءات ايناويتية(.العا
طلتي  إ تيراص صتيحي بعتيد هتيذه التييايارات  200, تم تقد  ما يقار  متين 01-07-2020

متيتيتيتين قبتيتيتيتيل أ تيتيتيتيفاص متيتيتيتيودعر في الملسستيتيتيتيات العقابيتيتيتيتية وا صتيتيتيتي حية لتنفيتيتيتيتيذ الأحكتيتيتيتيا  
، وبعتيتيتيد حتيتيتيدةبتيتيتيات علتيتيتيى ضتيتيتيدهم. وقتيتيتيد تم النظتيتيتير في كتيتيتيل طلتيتيتي  متيتيتين هتيتيتيذه الطل ةالصتيتيتيادر 

طلتي   190متيا يقتيار  متين  لطلتي  الصتيحية  تيت الموا قتية علتيىالت كد من حالة مقتيد  ا
                                                                     إ تيتيراص صتيتيحي في نفتيتي  الفتيتي ة، وتم متيتينحهم وقفتيتيا  لتنفيتيتيذ العقوبتيتية الصتيتيادرة ضتيتيدهم لحتيتير 

 زوال العارض الصحي.
لجنتيتيتية اليتيتيتيات الرقابتيتيتية الوطنيتيتيتية المستيتيتيتقلة: وتشتيتيتيمل التيتيتييايارات التفقديتيتيتية التيتيتي  تضتيتيتيطل  بهتيتيتيا ال •

طة تجتيتياز، وتقتيتيد  التوصتيتييات بشتيتي  ا إلى ستيتيللوطنيتيتية لحقتيتيوق ا نستيتيان إلى أمتيتياكن الاحا
                                                                          القرار بوزارة الدا لية. وقد   كلت ضمن اللجنة الوطنية لحقوق ا نسان ينة  اصة 
للتيتيتييايارات مكونتيتيتية متيتيتين عتيتيتيدد متيتيتين الأعضتيتيتياء والمتيتيتيوضفر، يتولتيتيتيون إجتيتيتيراء زيارات منتظمتيتيتية 

نويا ما اصمة وحجيا ا بعاد. وي او  عدد اليايارات سللسجن المركيا ، ومراكيا أمن الع
زيارة تعلن عنها ضمن التقرير السنو . كما تقتيو  اللجنتية الوطنيتية لحقتيوق  50-40بر 

ا نسان بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لبناء القتيدرات في الرصتيد المستيتقل لأمتياكن 
ارك، و عيتيتيتيتية حهيتيتيتيتيل الاحتجتيتيتيتياز، بالتعتيتيتيتياون متيتيتيتي   عيتيتيتيتية الوقايتيتيتيتية متيتيتيتين التعتيتيتيتيذي  في التيتيتيتيدانم

وأصتيدرت التيدليل ا ر تياد  لمعتياي  حقتيوق ا نستيان في   ضحايا التعذي  في جنيتي..
أمتيتيتياكن الاحتجتيتيتياز، التيتيتيذ  يتضتيتيتيمن إر تيتيتيادات  جتيتيتيراء التيتيتييايارات، لمراقبتيتيتية متيتيتيا يلتيتيتيي: عتيتيتيد  

حظر التعذي  والمعاملتية أو العقوبتية القاستيية أو ال إنستيانية أو المهينتية، ومتيد  ، التميييا
تتيتيتيتيدقيق و لمتيتيتيتيدة طويلتيتيتيتية،  مال العقتيتيتيتيوبات الت ديبيتيتيتيتية ، والحتيتيتيتيب  الانفتيتيتيتيراد الستيتيتيتيما  باستيتيتيتيتع

والاحتجتيتياز  ا جتيتيراءات القانونيتيتية،علومتيتيات عتيتين التوقيتيتي. و الستيتيج ت التيتي  تتضتيتيمن م
السابق للمحاكمة، وحقوق اسبوسر كتوكيل  تيا ، والحصتيول علتيى تر تية، والاتصتيال 
بالعتيتيتيالخ ا تيتيتيارجي، والظتيتيتيرول الماديتيتيتية للحجتيتيتييا، ومعتيتيتياي  الرعايتيتيتية الصتيتيتيحية والاجتماعيتيتيتية، 

ظلم، وحقتيتيوق المتيتيرأة و الأحتيتيداتر، واحتيتي ا  التيتيدين و الدقا تيتية، والرقابتيتية وتتيتيوا ر اليتيتيات التيتيت
وذلتي  ضتيمن ا جتيراءات ، ةلتنفيذيوا القضاويةز من قبل ا يوات على أماكن الاحتجا

القتيتيتيدرة علتيتيتيى زيارة  يتيتيتي  و التجتيتيتيول في المر تيتيتيق لمحكملتيتيه، و مقابلتيتيتية متيتيتيدير الستيتيجن،  التاليتيتية:
التحتيتيدتر متيتي  و راقبتيتية متيتين إدارة الستيتيجن، استجتيتيياين وإجتيتيراء  المقتيتياب ت  ريتيتية و بتيتيدون م

القيتيتيتيا  في و دير الستيتيتيجن، إجتيتيتيراء استيتيتيتعراض  تيتيتياوي متيتيتي  متيتيتي و مستيتيتيلول الستيتيتيجن الآ تيتيتيرين، 
غضون عدة أيا   عداد تقرير سر  عن الاستنتاجات ونقا  التفاهم ال  تم التوصتيل 

تكتيتيرار التيتييايارة للمستيتيجونر و إليهتيتيا  تيتي ل التيتييايارة، وعتيتيرض التقريتيتير علتيتيى متيتيدير الستيتيجن، 
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زيارة  يتي  أمتياكن الاحتجتياز في الدولتية، و ستيابقة، ة التيذين التقتيوا بهتيم في زيارات وبخاص
لاستنتاجات والتوصيات ال  توصلت إليها في تقرير سنو  عن أوضاع حقوق نشر او 

تقد  عشرات الدورات التدريبية وورش العمل والندوات ا نسان. ذل  با ضا ة إلى 
ة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية رو  المعاملوغ ه من ض  التعذي   من  اتفاقيةحول  

 منفذ  القانون.ستهد ت ال  اأو المهينة، 
اليتيتيتيات الرقابتيتيتية والرصتيتيتيد في نطتيتيتياق وزارة الدا ليتيتيتية: وتتمدتيتيتيل اليتيتيتية رصتيتيتيد وتقتيتيتيو  أوضتيتيتياع  •

حقتيتيتيوق ا نستيتيتيان للمحبوستيتيتير واستجتيتيتيياين التيتيتي  تقتيتيتيو  بهتيتيتيا إدارة حقتيتيتيوق ا نستيتيتيان بتيتيتيوزارة 
 تيتي ل  تيتيرق تفتتييج مفاجوتيتية إلى الستيجون وأمتيتياكن الاحتجتيتياز في الدا ليتية، وذلتيتي  متين 
قتيتيتيتيد  تقتيتيتيتيارير دوريتيتيتيتية عنهتيتيتيتيا إلى ستيتيتيتيلطة القتيتيتيتيرار في التيتيتيتيوزارة مشتيتيتيتيفوعة ا دارات الأمنيتيتيتيتية، وت

                                                                       بالتوصتيتييات، علمتيتيا  لمحن عتيتيدد التيتييايارات التفتيشتيتيية التيتي  نفتيتيذتها إدارة حقتيتيوق ا نستيتيان في 
وإلى  ايتيتية  2012ذ العتيتيا  رة منتيتي ( زيا100ستيتيياق اليتيتية الرقابتيتية والرصتيتيد بلتيتيع متيتيا ييايتيتيد عتيتين  

القانونيتيتيتيتية في وزارة الدا ليتيتيتيتية اءلة للمستيتيتيتي  اليتيتيتيتيات هنالتيتيتيتي  لمحنا  تيتيتيتيارة . متيتيتيتي  2018العتيتيتيتيا  
تضمن إعمال مبدأ اساسبة والشفا ية، ويخض   تيا أ  متين أعضتياء قتيوة الشتيرطة يدبتيت 
تورطتيتيه في أ  إستيتياءة لاستيتيتعمال الستيتيلطة، حيتيتيا يقتيتي  تحتيتيت طاولتيتية المستيتيلولية الت ديبيتيتية 

( 73، 72، 71ا  تيتي ل  قامتيتية التيتيدعو  ايناويتيتية والمدنيتيتية عنتيتيد الاقتضتيتياء  المتيتيواد  ودون
 من قانون ا دمة العسكرية.

م  عدد من المنظمات الدوليتية ومنهتيا علتيى ايهات المفتصة بالوزارة  با ضا ة الى ذل  تعمل 
علتيتيى تنفيتيتيذها متيتيل وتعتوصتيتييات متيتين هتيتيذه ايهتيتيات ستيتيبيل المدتيتيال اللجنتيتية الدوليتيتية للصتيتيلي  الأحمتيتير وتتلقتيتيى 

كن الاحتجتياز، متين  تي ل الاستيتفادة بشكل يساهم في الارتقاء بعمل الملسسات القاومة على إدارة أما 
 من ا برات الوطنية والدولية في هذا السياق.

الوطنيتيتيتية                                                                        وتقتيتيتيو  هتيتيتيذه الاليتيتيتيات برصتيتيتيد أمتيتيتياكن الاحتجتيتيتياز و قتيتيتيا  للمعتيتيتياي  التيتيتيواردة في التشتيتيتيريعات  
 صتيتيتي حية واللتيتيتيواوف التنفيذيتيتيتية، إلى وقتيتيتيانون تنظتيتيتييم الملسستيتيتيات العقابيتيتيتية وا كقتيتيتيانون ا جتيتيتيراءات ايناويتيتيتية،

مناهضتية التعتيذي  وغتي ه متين ضتيرو  المعاملتية أو العقوبتية عتياي  التي  تتوا تيق متي  أحكتيا  قاتفاقيتية جان  الم
ق، و قمجموعتية المبتيادا المتعلقتية  مايتية الا تيفاص التيذين يتعرضتيون لأ  القاسية أو ال إنسانية أو المهينتية

اعتيتيتيد الأمتيتيتيم جناءق، وققو  تيتيتيكل متيتيتين ا تيتيتيكال الاحتجتيتيتياز أو الستيتيتيجنق، وقالمبتيتيتيادا الاساستيتيتيية لمعاملتيتيتية الستيتيتي 
المتحتيتيتيدة النموذجيتيتيتية التيتيتيدنيا  دارة  تيتيتيلون الأحتيتيتيداترق، وققواعتيتيتيد الأمتيتيتيم المتحتيتيتيدة بشتيتيتي ن حمايتيتيتية الأحتيتيتيداتر 

 المجردين من حريتهمق. 

 :نهج الرعاية النفسية والاجتماعية       ثانيا :   
 من  العديد   تتا  نفيد لمحن الدولة قامت با   ( 24( و  23( و  22    د بالفقرات رقم با  ارة إلى ما ور  

الأوليتية علتيى ستيبيل المدتيال لا الحصتير تم   الصتيحية  الرعايتية  مراكتييا  في  النفستيي  الطتي   لمستشتيفى  التابعتية  العيتيادات 
 المتوق   ومن  الدول  حمد  مطار  في  عيادة  كذل   قطر  جامعة  مركيا و  الدمامة،  مركيا و  الوجبة،  ركيا ا تتا  عيادات ا 

 العديتيد  تتتيا    ا  تم  . كمتيا مراكتييا  عشتيرة  الى  النفستيي  الطتي   لمستشتيفى  تابعتية  عيتيادات  تضتيم  التي   المراكتييا  عدد  ارتفاع 

 لمرضتيى  النفستيية  العيتيادة  مدتيل  المستشتيفيات  متين  العديتيد  في  النفستيي  بالطتي   المتعلقتية  التفصصتيية  العيتيادات  متين 

 مستشتيفى  في  القلتي   لمرضتيى  والعيتيادة النفستيية  الستيرطان  وا تياتر  لعتي ص  التيوطني  المركتييا  مستشتيفى  في  الستيرطان 

 متين  يعتيانون  التيذين  المرضتيى  لمعايتية  الحركتية  و تير   الانتبتياه  قصتيور  مرضتيى  اعايتية  تتصتية  عيتيادة  كتيذل   القلتي  

 ستييتم با ضا ة الى ذلتي     .مناز م  في  ومعايتهم  المرضى  زيارة  على  تقو   ا دمة  هذه  ان  علما  صعوبات التعلم 

 . النفسية  الامراض والاضطرابات  والولادة لمعاية  النساء  مستشفى  في  ا  اضية  عيادة  استحداتر 
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 متي  بالتعتياون الطبيتية حمتيد السستية النفستيية الصتيحة  تيدمات كورو  أطلقت جاوحة   ة   لو  

 التيذين للأ فاص الدعم لتقد  جديد مساعدة  ط الأولية الصحية الرعاية العامة وملسسة الصحة وزارة

 المستياعدة  تيط  ريتيق يضتيم 19 -كو يتيد لتيوباء نتيجتية النفستيية الصتيحة  تو مستي  علتيى مشتياكل متين يعتيانون

 :رويستيية  وتيات أربتي  متين للمتصتيلر ودعتيم  مكتيا م تقتيد  تقيتييم النفستيية الصتيحة مجتيال في متفصصتير

  .الأمامية ا طو  الصحية في الرعاية في والعاملر السن، وكبار والبالغر، والأهل، الأطفال
منتيذ  التنفيتيذ موضتي  وضتيعت قتيد الدا ليتية ووزارة الطبيتية حمتيد ملسستية بتير عتيةالموق المتيذكرةكمتيا أن  

 النفستيي الطتي  عيتيادة  تي ل متين استجتيياين الا تيفاص يميتي  متيلمن النفستيي الطتي  ان اذ .لحظتية توقيعهتيا

 الاعاقتيات متين المتضتيررين استجتيياين للأ تيفاص الفرصتية اتاحتية  تي ل ومتين المركتييا  دا ل الستيجن الموجودة

 من للت كد الشرطة بر قة وذل  النفسي الط  مستشفى في ا ارجية العيادات بيايارةماعية  والاجت النفسية

 .اسيطر بهم وس مة س متهم
 التيذين اينتياوي التتياري  اصتيحا  متين او اينتياوير بالمرضى يعني جديد قسم استحداتر تم كذل  

 العتي ص تلقتييهم متين بالت كتيد يقتيو  كما مناز م في المرضى بيايارة القسم هذا ويقو  امراض نفسية من يعانون

 (،   ( و  (.99  رقم الفريقوهو ما يتوا ق م  توصية  .المناس  والوضاوفي الطبي

 :: نظام العدالة الجنائية      ثالثا    

 المخالفة للشريعة الإسلامية والحبس الاحتياط : تجريم بعض الأعمال  

لتجتير  بعتيض الاعمتيال كتياليا  والمفتيدرات  ة( بالنستيب26 و(25  تربا  ارة إلى متياورد في الفقتير  
دينهتيتيا ، طتيتير دولتيتية عربيتيتية مستيتيتقلة ذات ستيتييادةمتيتين الدستيتيتور علتيتيى أن: قق( 1  والشتيتيعوذة  قتيتيد نصتيتيت المتيتيادة

ا س  ، والشريعة ا س مية مصدر رويسي لتشريعاتها...ق ونظرا لان الدستور ينص على ان دين دولة 
ن الدستيتور إلى أ شتي        كمتيا ن    اوجتي  الشتيريعة الاستي مية. الاعمتيال رمتيت هتيذه   ج  قطر هو ا س    بذل  

، قوموا قتية 2003جاء بعد نتاوج الاستفتاء الذ  أجر  في اليو  التاستي  والعشتيرين متين  تيهر أبريتيل ستينة 
 الغالبية العظمى من المواطنر على هذا الدستورق. 

لتيتية. ولا زتيتيوز ريتيتية الشفصتيتيية مكفو علتيتيى: قالح( 36 ص دستيتيتور دولتيتية قطتيتير في المتيتيادة رقتيتيم كمتيتيا نتيتي  
بض على إنسان أو حبستيه أو تفتيشتيه أو تحديتيد إقامتتيه أو تقييتيد حريتتيه في ا قامتية أو التنقتيل إلا و تيق الق

ولا يعتيتيرض أ  إنستيتيان للتعتيتيذي  أو للمعاملتيتية الحاطتيتية بالكرامتيتية، ويعتتيتيبر التعتيتيذي  جر تيتية  أحكتيتيا  القتيتيانون.
الأمان على  فصه ق في الحرية وفي ينها لكل  فص الحيعاق  عليها القانونق. وكفلت الدولة في قوان

إلا بستيتيتيند قتيتيانوس وللأستيتيبا  والأحتيتيوال التيتي  يتيتينص عليهتيتيتيا  لةءمستيتياولا زتيتيوز حرمانتيتيه أو التعتيتيرض لتيتيه لأ  
                                                                                       القتيتيانون ستيتيلفا  وطبقتيتيا  لتجتيتيراءات المقتيتير  يتيتيه. حيتيتيا أن الحتيتيب  الاحتيتيتياطي جتيتيواز  للنيابتيتية العامتيتية و كتيتين 

انون ا جتيتيراءات ايناويتيتية، والتيتي  نصتيتيت علتيتيى: قإذا ن قتيتي ( متيتي 110                                    استيتيتبداله  جتيتيراءات أ تيتير  و قتيتيا  للمتيتيادة  
، أو في حالتية هربتيه، أن التيدلاول كا يتية علتيى نستيبة اير تية إليتيه، وكانتيت الواقعتية تبر بعد استجوا  المتيتهم

جناية أو جنحتية معاقبتيا عليهتيا بالحتيب  متيدة تيايتيد علتيى ستيتة أ تيهر، جتياز لعضتيو النيابتية العامتية أن يصتيدر 
 يا.أمرا  ب  المتهم احتياط

اطي وكذل  في اينف وزوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحب  الاحتي 
إلياا  المتهم بعد  مبارحة مسكنه ( 1 الأ ر  المعاق  عليها بالحب  أن يصدر أمرا لمححد التداب  الآتية:

ت فستيه لمقتير الشتيرطة في أوقتياإلتيياا  المتيتهم لمحن يقتيد  ن( 3وضتي  المتيتهم تحتيت مراقبتية الشتيرطة.( 2. أو موطنه
وزتيتيوز، في  يتيتي   لمتيتيتهم متيتين ميااولتيتية أنشتيتيطة معينتيتية.منتيتي  ا(5 حظتيتير ارتيتيتياد المتيتيتهم أمتيتياكن  تيتيددة.(4  تيتيددة.



A/HRC/45/16/Add.3 

GE.20-12030 6 

الأحوال، حب  المتهم احتياطيا إذا لخ يكن له  تيل إقامتية  بتيت ومعتيرول في قطتير وكانتيت اير تية جنحتية 
                     معاقبا  عليها بالحب .ق

يا أن القانون ايناوي القطر  كفل اطي استدناء عن القاعدة. حويعني هذا أن الحب  الاحتي 
لا تكتيتيون كتيتيي                                                          بوستيتير احتياطيتيتيا ، وقتيتيد عتيتياو المشتيتيرع وراعتيتيى عتيتيد  التوستيتي  في النصتيتيوص  حتيتيق الأ تيتيفاص اس

ة بالحتيتيتيريات للأ تيتيتيفاص. وبشتيتيتيكل  تيتيتياص  قتيتيتيد و تيتيتير المشتيتيتيرع القطتيتيتير  عتيتيتيدة                                                                            ضفاضتيتيتية باعتبتيتيتيار أ تيتيتيا ماستيتيتي 
                    ا ، وتتمدل في التال:ضما ت للأ فاص اسبوسر احتياطي

                               إلا  ايهتيتية المفولتيتية متيتين القتيتيانون وهتيتيي                                                 أولا : لا زتيتيوز لأ  جهتيتية أن تقتيتيرر حجتيتييا المتيتيتهم احتياطيتيتيا   
 النيابة العامة كهيوة قضاوية مستقلة.

                                                                             نيتيتيا : لا زتيتيوز  تيتيرض الحتيتيب  الاحتيتيتياطي علتيتيى الشتيتيفص وتقييتيتيد حريتتيتيه إلا  بتتيتيوا ر الشتيتيرو  التيتي   
نستيتيبة اير تيتية للمتيتيتهم، وا شتيتيية متيتين هربتيتيه، وأن تكتيتيون  علتيتيىدلتيتية الكا يتيتية نتيتيص عليهتيتيا القتيتيانون متيتين تتيتيوا ر الأ

  أ هر(. 6 ب  الح                                                 اته م بها الشفص جناية أو جنحة لا تقل عقوبتها عن اير ة ال
ب  الشتيتيفص احتياطيتيتيا   تيتيين هنتيتياك متيتيدة معينتيتية للنيابتيتية العامتيتية حتيتيددها قتيتيانون                                                                                    لدتيتيا : حتيتي  لتيتيو حتيتي 

        لمتيتيتيدة إلا  اقابلتيتيتية للتمديتيتيتيد ادتيتيتيل المتيتيتيدة، ولا تستيتيتيتطي  أن تيايتيتيتيد عتيتيتين هتيتيتيذه  أيا ( 4 وهتيتيتيي ا جتيتيتيراءات ايناويتيتيتية 
المتهم على القاضتيي، وللقاضتيي أن يقتيرر حتيب  المتيتهم أو  روجتيه بكفالتية أو غتي  كفالتية بعتيد سمتياع عرض 

 أقوال النيابة العامة وأقوال المتهم.
، حيتيا نصتيت المتيادة                                                               رابعا : للمتهم الحق في الطعن على أمر الحب  الاحتياطي أو قرار  ديتيده 

لمتيتيتيتهم أو متيتيتين ينتيتيتيو  عنتيتيتيه استيتيتيتونال الأمتيتيتير قتيتيتيانون ا جتيتيتيراءات ايناويتيتيتية علتيتيتيى: ق وزتيتيتيوز ل ن( متيتيتي 157 رقتيتيتيم 
                        الصادر  بسه احتياطيا ق.

 :قضائيةالسلطة الأمام        الم ثول  

 النيابتية بشتي ن 2002 لستينة( 10  رقتيم للقتيانون و قتيا( 28( و 27با  ارة إلى متيا ورد بالفقتيرتر   

 واتختياذ التيدعو  ومبا تيرة والاتهتيا  التحقيتيق ستيلط   تيار  مستيتقلة قضتياوية هيوتية العامتية النيابتية تعتتيبر العامتية،

 في قضتياوية ستيلطة بوصتيفها العامتية النيابتية إلى المتيتهم تقتيد  وبالتتيال  تيين بهتيا، المتعلقتية والتتيداب  ا جتيراءات
 ا تياص التيدول العهتيد متين(3   رةقتي  ( 9 المتيادة نتيص م  يتنافى لا احتجازه أو هوافاستي من ساعة 24 غضون

 جهتية متين صتيادر قتيرار لكونتيه ذلتي  بعتيد حبستيه متيد العامتية النيابتية قتيررت لتيو حتي  والسياستيية، المدنية بالحقوق

   ن وذل  الحب  قرار إصدار قبل نفسه عن للد اع القانونية الضما ت كا ة توا ر بهدل ضمان قضاوية

 . القاضي عن الصادرة الحب  مد قرارات كا ة
 يعامتيتيتيتيلق نلمح المجتمتيتيتيتي ، حمايتيتيتيتية بشتيتيتيتي ن 2002 لستيتيتيتينة( 17  رقتيتيتيتيم قتيتيتيتيانونال متيتيتيتين (4  المتيتيتيتيادة ونصتيتيتيتيت 
 اساكمتيتيتية إلى عليتيتيتيه المتيتيتيتحف  قتيتيتيد  وإذا           احتياطيتيتيتيا ، اسبتيتيتيو  معاملتيتيتية التيتيتيتحف ، متيتيتيدة طتيتيتيوال عليتيتيتيه، المتيتيتيتحف 
  ا  تي ا ان، و قبهتيا المقضتيي العقوبتية متيدة متين التيتحف  متيدة تستيتنيال للحرية، مقيدة بعقوبة اعاقبته وقضي
 اسبتيو  معاملتية التيتحف ، متيدة طتيوال عليتيه، المتيتحف  يعامتيل نأ علتيى المجتمتي  حماية قانون من (4  المادة

  علتيى. الأ تير  القطريتية بالتشتيريعات علتييهم المتيتحف  حقتيوق تحفتي  أ ر  ضما ت الى تلد  احتياطيا
 لاق ان ايناويتيتية اتا جتيتيراء قتيتيانون 2004 لستيتينة( 23  رقتيتيم قتيتيانون متيتين (40  المتيتيادة ضتيتيمنت المدتيتيال، ستيتيبيل
 المقتيتيررة الأحتيتيوال وفي بتيتيذل ، المفتصتيتية الستيتيلطات متيتين لمحمتيتير إلا حبستيتيه أو  تيتيفص أ  علتيتيى القتيتيبض زتيتيوز

 علتيتيى وزتيتي  معنتيتيويا أو بتيتيدنيا إيتيتيذا ه زتيتيوز ولا ا نستيتيان كرامتيتية  عليتيتيه يحفتيتي  اتيتيا معاملتتيتيه ءتيتي  كمتيتيا         قتيتيانو  ،
 .ق ير  ان لتصاالا وفي الصمت في حقه إلى المتهم ينبه أن القضاوي الضبط م مور
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        ورا   المتهم اقوال وسماع التحقيقات  ح   عد   على  القانون  ذات  من  (43  المادة  أكدتكما   
 علتيى كا يتية  دلاوتيل تتيو رت متيا إذا أقوالتيه، سمتياع متين ستياعة 24  تي ل المفتصتية العامتية النيابة على وعرضه
  دلاوتيل قامتيت وإذا عليه، قبضلا  ور المتهم أقوال يسم  أن القضاوي الضبط م مور على ز : “اتهامه
 النيابتية علتيى وزتي . المفتصتية العامة النيابة على ساعة وعشرين أرب  مد  في يعرضه الاتها  على كا ية
 ستيراحه  طتي ق حمتير ثم عليهتيا، عرضتيه تاريتي  متين ساعة وعشرين أرب    ل المتهم تستجو  أن العامة

 .          احتياطيا   حبسه أو
 الحتيتيق ايناويتيتية ا جتيتيراءات قتيتيانون 2004 لستيتينة( 23  رقتيتيم نقتيتيانو  متيتين (65  المتيتيادة ضتيتيمنت كمتيتيا 

 عضتيو وعلتيى التحقيتيق، إجتيراءات  يتي  يحضتيروا أن المدنية بالحقوق والمدعي عليه والمجني و امية للمتهمق
 .ق  التحقيق إجراءات  يه تبا ر الذ  والمكان باليو  إ طارهم العامة النيابة

 ضتيتيتيما ت ايناويتيتية ا جتيتيتيراءات قتيتيانون 2004 لستيتيتينة( 23  رقتيتيم قتيتيتيانون متيتين (107  المتيتيتيادةوو تيتيرت  
 النيابتية عضتيو متين طلبتيت عندما القانونية، المدة من اطول حجياه لمدة او المتهم تعطيل لعد  مهمه ا ر 
 المفصصتيتيتية الأمتيتيتياكن أحتيتيتيد في يتيتيتيودع ذلتيتيتي  تعتيتيتيذر وإذا  تيتيتيورا، عليتيتيتيه المقبتيتيتيوض المتيتيتيتهم يستيتيتيتجو  أن العامتيتيتية
 هتيتيذه مضتيتيت  تيتييذا ستيتياعة، وعشتيتيرين أربتيتي  علتيتيى إيداعتيتيه متيتيدة تيايتيتيد ألا وزتيتي  استيتيتجوابه، حتيتير إلى للحتيتيب 

 أرب    ل تستجوبه أن وعليها العامة النيابة إلى إرساله المكان ذل  إدارة على القاوم على وج  المدة
 . سبيله    ء أمرت وإلا ساعة وعشرين

دعو  ولاية الللنيابة ( من الدستور 136( أسندت المادة  29با  ارة إلى ما ورد بالفقرة رقم   
العموميتيتية باستيتيم المجتمتيتي  ونيابتيتية عنتيتيه، وا تصتيتيها با  تيتيرال علتيتيى  تيتيوون الضتيتيبط القضتيتياوي، والستيتيهر علتيتيى 
تطبيتيتيتيق القتيتيتيوانر ايناويتيتيتية،  قتيتيتيد حتيتيتيدد الدستيتيتيتور القطتيتيتير  مستيتيتيلوليات النيابتيتيتية العامتيتيتية با تيتيتيا ليستيتيتيت  كمتيتيتيه 

تمتيتي ، وتشتيتيرل علتيتيى ستيتيم المجعموميتيتية بامستيتيتقلة، وأن دورهتيتيا الاساستيتيي ان قتتتيتيولى النيابتيتية العامتيتية التيتيدعو  ال
 وون الضتيبط القضتياوي وتستيهر علتيى تطبيتيق القتيوانر ايناويتية.ق كمتيا نتيص الدستيتور علتيى ان القتيانون هتيو 

ا اصتيتية اتيتين يولتيتيون وضاوفهتيتيا.  التيتيذ  يحتيتيدد هتيتيذه ا يوتيتية ويتيتينظم ا تصاصتيتياتها، ويبتيتير الشتيتيرو  والضتيتيما ت
استيتيتياكم علتيتيتيى ا تيتيتيت ل  وتتولاهتيتيتيامستيتيتيتقلة  متيتيتين الدستيتيتيتور ان قالستيتيتيلطة القضتيتيتياوية (130  المتيتيتيادة وضتيتيتيحتو 

                                                                                         أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها و ق القانون.ق وبذل   ي ا ملسسة مستقلة  ام ا، اعنى ا ا تعمل 
بشكل مستقل لا يعتمد على اساكم أو الشرطة، كما ا ا تعمل في مبنى منفصل عن اساكم والشتيرطة، 

التيدلاول واساكمتيات. لتيذل  ا  تتيد ل في  قيق و تي يات التحوان كانت تتعاون وتنسق معهما في عمل
استيتق لية النيابتية العامتية  القضايا يعتبر غ  دستور  وهذا لي  مقصورا على دولة قطر، حيا انمسار 
الشتيبكة الأوروبيتية لمجتيال  كمتيا علتيق تقريتير   .(1 الستيويد أيضا في دستيات  دول أوروبيتية عريقتية، مدتيل مكفول

لعامتية في الوحتيدة الاوروبيتية، ان نظتيا  النيتيابات العامتية في التيدول لنيتيابات ال أنظمة احو ENCJ) القضاء  
الأوروبية تتل. بشكل كب  لدرجة انه ققد يبدو متين الصتيع  تتيو   معتياي  مشتي كة لاستيتق ل كتيل متين 

 .(2 الا ت لالقضاة والمدعر العامرق بس  هذا 

 :المساعدة القانونيةجراءات الاعتقال والحق في ا  

( 23(، نص قانون ا جراءات ايناويتية رقتيم  32( و 31( و 30  اتبا  ارة إلى ما ورد بالفقر  
( منتيتيتيتيه أنتيتيتيتيه قلا زتيتيتيتيوز القتيتيتيتيبض علتيتيتيتيى أ   تيتيتيتيفص أو حبستيتيتيتيه إلا لمحمتيتيتيتير متيتيتيتين 40              و قتيتيتيتيا  للمتيتيتيتيادة   2004لستيتيتينة 

ستيان يحفتي  عليتيه كرامتية ا ن                                                                السلطات المفتصة بذل  وفي الأحتيوال المقتيررة قتيانو  ، كمتيا زتي  معاملتتيه اتيا
__________ 

 1) https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-523.htm# 
 2) https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a 

ccountability_prosecution_2014_2016.pdf 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2011-3-page-523.htm
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a%0bccountability_prosecution_2014_2016.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a%0bccountability_prosecution_2014_2016.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a%0bccountability_prosecution_2014_2016.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/independence/encj_report_independence_a%0bccountability_prosecution_2014_2016.pdf
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                                                                          دنيا  أو معنويا . وز  على م مور الضبط القضاوي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت ولا زوز ايذا ه ب
القتيتيتيانون لخ ءتيتيتييا، وحتيتيتي  في قحالتيتيتية الاستيتيتيتعجال  ذاتمتيتيتين  (101  وفي الاتصتيتيتيال اتيتيتين يتيتيتير .ق بتيتيتيل ان المتيتيتيادة

ه المتيتهم أو يواجتيه بغتي   في اينتيايات أن يستيتجو بسب  ا تيول متين ضتيياع الأدلتية، لعضتيو النيابتية العامتية 
                                                                                          من المتهمر أو الشهود إلا بعد دعوة  اميتيه للحضتيور إذا قتيرر أن لتيه  اميتيا . وعلتيى المتيتهم أن يقتيرر استيم 
 اميتيتيه في  ضتيتير التحقيتيتيق أو في قلتيتيم كتتيتيا  النيابتيتية العامتيتية التيتي  زتيتير  التحقيتيتيق في داورتهتيتيا أو للقتيتياوم علتيتيى 

ن القتيانون الى ( متي 102 رق. وذهبت المتيادة ه أن يتولى هذا التقري يه، كما زوز سامي إدارة المكان اسبو 
ابعد من ذل  وطالبت قبتميكن  امي المتهم من الاط ع على التحقيق، قبل الاستجوا  أو المواجهة 

ر المتيتهم بيو  على الأقل، ما لخ ير عضو النيابة العامة غ  ذل . وفي  يتي  الأحتيوال، لا زتيوز الفصتيل بتي 
 .قاضر معه أثناء التحقيقو اميه الح
قتيتيانون ا جتيتيراءات ايناويتيتية علتيتيى  2004( لستيتينة 23قتيتيانون رقتيتيم  ال متيتين (113  المتيتيادةكمتيتيا نصتيتيت  

                                                                                          ان: قيبلع  ورا  كل من يقبض عليه أو يحب  احتياطيا ، لمحسبا  القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهتية 
القتيانون علتيى  ذاتمتين  (116  المادةستعانة احا ق. ونصت إليه، ويكون له حق الاتصال ان ير  والا

انتيتيه: قلعضتيتيو النيابتيتية العامتيتية، في كتيتيل الأحتيتيوال، أن امتيتير بعتيتيد  اتصتيتيال المتيتيتهم اسبتيتيو  احتياطيتيتيا بغتيتي ه متيتين 
اسبوسر ولمحن لا يياوره أحد، وذل  دون ا   ل  ق المتهم في الاتصال داوما احاميه بتيدون حضتيور 

 (،  ل(.100  مرق الفريقوهو ما يتوا ق م  توصية  أحدق.

 :في أقسام الشرطةالتس يع   

متين قتيانون ا جتيراءات ( 114نصت المادة   (35 و( 34 و( 33با  ارة إلى ما ورد بالفقرات   
على أن:ق ز  عند إيداع المتهم المكان المفصص للحب  أن تستيلم إلى  2002 ة( لسن23ايناوية رقم  

                                                   يتيتياطي، مبينتيا   يتيتيه تاريتي  انتهاوتيتيه، بعتيد توقيعتيتيه علتيى الأصتيتيل القتياوم علتيتيى إدارتتيه صتيتيورة متين أمتيتير الحتيب  الاحت
ستيتيجيل إلكتيتي وس موحتيتيد  كتيتين الت كتيتيد متيتين بالاستيتيت  ق.  وبتيتيذل   تيتيين لتيتيد   يتيتي  أقستيتيا  الشتيتيرطة نظتيتيا  ت

أعتيتيتيداد استجتيتيتيياين وأوضتيتيتياعهم ويقتيتيتيو  هتيتيتيذا النظتيتيتيا  علتيتيتيى اليتيتيتية إجراويتيتيتية تنظيميتيتيتية  تيتيتينف صتيتيتي حية   لتيتيتيه متيتيتين 
لمفتصتير  قتيط دون غتي هم وذلتي  للحفتيا  علتيى ستيرية الستيج ت التحقق من عدد ووضتي  استجتيياين ل

 .والأ فاص استجياين
( 20قتيم  قتيانون ر الجديدا لمكا حة غسل الاموال و ويل الارهتيا                            كما تبنت دولة قطر قانو    

، ويتضمن هذا القانون تعدي ت واسعة و املة تقو  بتطويرها دولتية قطتير، متين بينهتيا تنظتييم 2019لسنة 
   معلومات واحصاويات  املة وكاملة عن  ي  المتهمر والمعتقلتير، متين بدايتية  تيتف ملتي. وترتي  وتو 

الفريتيتيق العامتيتيل توصتيتيية  وهتيتيو متيتيا يتوا تيتيق متيتي  .  تيتيروص المعتقتيتيل متيتين الستيتيجن او اقفتيتيال القضتيتييةالقضتيتيية وحتيتي 
 (،   (.100  رقم

 :الاحت ا  السابق للمحاكمة  

( 23متيتين القتيتيانون رقتيتيم   117( نصتيتيت المتيتيادة 38 ( و37( و 36با  تيتيارة إلى متيتيا ورد بالفقتيتيرات   
 صتيتيدار قتيتيانون ا جتيتيراءات ايناويتيتية علتيتيى ان يكتيتيون الأمتيتير الصتيتيادر بالحتيتيب  الاحتيتيتياطي متيتين  2004لستيتينة 

وتكون المدة ثمانيتية أيا   ،استجوا  المتهم، لمدة أربعة أيا  زوز مدها لمدة أ ر  مماثلةالنيابة العامة بعد 
 من البا  الدالا من ، في ايراوم المنصوص عليها في الفصلر الأول والداسزوز مدها لمدة أ ر  مماثلة

 تيتيتييذا استيتيتيتليامت . الكتتيتيتيا  الدتيتيتياس متيتيتين قتيتيتيانون العقتيتيتيوبات متيتيتي  كتيتيتيان متيتيتين  تيتيتي  ا ا ضتيتيتيرار بالاقتصتيتيتياد التيتيتيوطني
مصلحة التحقيق استمرار حب  المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقتيرة الستيابقة وجتي  

النيابتيتيتية العامتيتيتية أن تعتيتيتيرض الأمتيتيتير علتيتيتيى أحتيتيتيد قضتيتيتياة اسكمتيتيتية الابتداويتيتيتية المفتصتيتيتية ليصتيتيتيدر أمتيتيتيره، بعتيتيتيد  علتيتيتيى
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                                 الحتيتيب  لمتيتيدة لا ءتيتياوز ث ثتيتير يومتيتيا  قابلتيتية ع أقتيتيوال النيابتيتية العامتيتية والمتيتيتهم، اتيتيد الاطتيتي ع علتيتيى الأوراق وسمتيتيا 
  ي  الأحوال، لا زوز أن فيو . للتجديد لمدة أو لمدد أ ر  مماثلة أو ا  راص عنه بكفالة أو بغ  كفالة

تيايتيتيد متيتيدة الحتيتيب  الاحتيتيتياطي علتيتيى ستيتيتة أ تيتيهر، متيتيا لخ يكتيتين المتيتيتهم قتيتيد أعلتيتين  حالتتيتيه إلى اسكمتيتية ايناويتيتية 
 تيتييذا كانتيتيت التهمتيتية المنستيتيوبة إليتيتيه جنايتيتية  تيتي  زتيتيوز أن تيايتيتيد متيتيدة الحتيتيب  . دةالمفتصتيتية قبتيتيل انتهتيتياء هتيتيذه المتيتي 

انقضتيتياوها علتيتيى أمتيتير متيتين  كمتيتية اينتيتيايات المفتصتيتية،  الاحتيتيتياطي علتيتيى ستيتيتة أ تيتيهر إلا بعتيتيد الحصتيتيول قبتيتيل
لمتيدة أو لمتيدد أ تير  مماثلتية وإلا وجتي                                                         واد الحب  متيدة لا تيايتيد علتيى  ستية وأربعتير يومتيا  قابلتية للتجديتيد 

وزتيتي  ا  تيتيراص عتيتين المتيتيتهم اسبتيتيو  احتياطيتيتيا، إذا قضتيتيى في الحتيتيب  الاحتيتيتياطي متيتيدة . عتيتين المتيتيتهم ا  تيتيراص
 . وبة المقررة للجر ة اسبو  احتياطيا من أجلهاتساو  نص. الحد الأقصى للعق

، علتيتيتيتيى 2004( لستيتيتيتينة 32 رقتيتيتيتيم كمتيتيتيتيا تضتيتيتيتيمن التشتيتيتيتيري  القطتيتيتيتير  في قتيتيتيتيانون ا جتيتيتيتيراءات ايناويتيتيتيتية  
 ب  الاحتياطي،  كن ازازها في الآتي:ضما ت تتعلق اس لة الح

 (.110 المادة تحديد الحالات ال  زوز  يها الاحتجاز  الحب  الاحتياطي(  •

ديتيتيد متيتيدة الحجتيتييا  الحتيتيب  الاحتيتيتياطي(: يهتيتية أن الحتيتيب  الاحتيتيتياطي إجتيتيراء ملقتيتيت تح •
 وما يليها(. 117 المواد تقتضيه الضرورة ال  تقدر بقدرها 

 (.157  المادة حق المتهم في الطعن لمحمر الحب  الاحتياطي أو  ديد هذا الحب  •

، 119  نالتية المتيادتافكحق المتهم احتياطيا بطل  الا راص ملقتا سواء بكفالة أو بتيدون   •
120.) 

حق أعضاء النيابة العامة د تيول الأمتياكن المفصصتية للحتيب  للت كتيد متين عتيد  وجتيود  •
 (.395  المادة بو  بصفة غ  قانونية 

 كر اسبو  احتياطيتيا متين التيتظلم: وذلتي  بتقتيد   تيكو  كتابيتية أو  فصتيية للقتياوم  •
ه تبليغهتيتيا للنيابتيتية العامتيتية نتيتي معلتيتيى إدارة مكتيتيان الاحتجتيتياز  الحتيتيب  الاحتيتيتياطي( ويطلتيتي  

 (.396  المادة

مشتيتيروعية الاحتجتيتياز: عتيتيد  جتيتيواز القتيتيبض علتيتيى أ   تيتيفص أو حبستيتيه إلا لمحمتيتير متيتين   •
 (.40  المادةالسلطات المفتصة بذل   النيابة العامة( وفي الأحوال المقررة قانو  

عتيتيتيد  تعتيتيتيريض الشتيتيتيفص المعتقتيتيتيل أو اسبتيتيتيو  احتياطيتيتيتيا للتعتيتيتيذي  ووجتيتيتيو  معاملتتيتيتيه اتيتيتيا  •
 (.40  المادةكرامة ا نسان ولا زوز إيذاءه بدنيا أو معنويا    فيح

إب غ من يقبض عليه أو يحب  احتياطيا على الفور لمحستيبا  القتيبض عليتيه أو حبستيه  •
 (.113  المادةأو التهمة الموجهة له 

الت كيد على المسلولية الاجتماعية في حماية حقوق اسبوستير احتياطيتيا وذلتي  بالتينص  •
علتيتيتيى يلتيتيتيي:  علتيتيتيى كتيتيتيل متيتيتين علتيتيتيم بوجتيتيتيود  بتيتيتيو  بصتيتيتيفة غتيتيتي  قانونيتيتيتية أو في  في القتيتيتيانون

 (.396  المادةمكان غ  تصص للحب  أن يخطر أعضاء النيابة العامة( 

التمكتيتير متيتين التيتيد اع عتيتين التيتينف  وتقتيتيد  المستيتياعدة القانونيتيتية وذلتيتي  بالتيتينص علتيتيى حتيتيق  •
في ذلتيتي  داورتتيتيه  المتيتيتهم  اسبتيتيو  احتياطيتيتيا(: في الصتيتيمت، وفي الاتصتيتيال اتيتين يتيتير : اتيتيا

القنصتيتيلية إذا كتيتيتيان أجنتيتيتيبي أو ممدلتيتيتيه قتيتيتيانوس، الاستيتيتعانة احتيتيتيا ، وجتيتيتيو  أن يكتيتيتيون لكتيتيتيل 
متيتهم ننايتية  تيا  يتيدا   عنتيه وإذا لخ يوكتيل المتيتهم  اميتيا وجتي  علتيى اسكمتية أن تنتيد  

 (.121، 113، 40  عنها المواد اميا للد اع 
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 :الإساءة إلى رئيس الدولة  

(، نتيتيتيتيص العهتيتيتيتيد التيتيتيتيدول للحقتيتيتيتيوق المدنيتيتيتيتية 41( و 40( و 39با  تيتيتيتيارة إلى متيتيتيتيا ورد بالفقتيتيتيتيرات   
( علتيتيى حتيتيق كتيتيل إنستيتيان في حريتيتية التعبتيتي  ستيتيواء علتيتيى  تيتيكل مكتتيتيو  أو 19والسياستيتيية بالفعتيتيل في مادتتيتيه  

( قتيد قيتيدت هتيذه الحريتية 3(  قتيرة  19مطبوع أو في أ  قال   تيني أو لمحيتية وستييلة أ تير ، غتي  أن المتيادة  
عتيتيتهم وحمايتية الأمتين القتيومي لكتيل دولتية وحمايتية النظتيتيا  بعتيدة قيتيود منهتيا احتي ا  حقتيوق الآ تيرين واحتي ا  سم

العا  والآدا  العامة والصحة العامة  يها، وقد أجتياز ممارستية هتيذه القيتيود بشتير  أن تكتيون  تيددة بتينص 
 القانون وأن تكون ضرورية،

عليتيتيتيه  تيتيتيين حريتيتيتية التعبتيتيتي  و قتيتيتيا لمتيتيتيا ورد بالتقريتيتيتير تتعتيتيتيارض متيتيتي  حمايتيتيتية الأمتيتيتين القتيتيتيومي لدولتيتيتية قطتيتيتير  
                                                                                 ت حماية النظا  العا ، وال  ارح  المشرع القطر  أ ا ت نته  في حالة التعرض للأم  أو  و  ومقتضيا

الأمتيتيتي  أو ول العهتيتيتيد في ممارستيتيتيتهم لحقتيتيتيوقهم أو ستيتيتيلطاتهم أو انتقتيتيتيادهم في أ فاصتيتيتيهم، ولمتيتيتيا كانتيتيتيت هتيتيتيذه 
ي لدولتية قطتير و ايراوم  ددة و قا لقانون العقوبات القطر  وكانت ضرورية للحفتيا  علتيى الأمتين القتيوم

نظامها العا ، وأتا  العهد الدول لكل دولة السلطة التقديريتية في تحديتيد متيا تتيراه ينتيدرص في نطتياق تقييتيد 
حريتية التعبتيتي  حفاضتيا علتيتيى الأمتين القتيتيومي أو النظتيتيا  العتيا  أو الآدا  العامتيتية أو الصتيحة العامتيتية بشتيتير  أن 

ن مراقبتية الستيلطة التنفيذيتية في تطبيقهتيا تكون مدرجة في قانون ح  تتمكن جهات الادعاء والتقاضي م
( 19( متين المتيادة   3لذل  القانون، عليه  ين تقييد الحق في حرية التعب  جتياء و قتيا لمتيا نتيص عليتيه البنتيد 

متيتيتين العهتيتيتيد التيتيتيدول للحقتيتيتيوق المدنيتيتيتية والسياستيتيتيية والتعليتيتيتيق العتيتيتيا  عليهتيتيتيا ، وهتيتيتيو الأمتيتيتير التيتيتيذ  يكتيتيتيون معتيتيتيه 
 قانون العقوبات القطر  لي  حجياا تعسفيا.( من 134الاحتجاز و قا النص المادة  

 المساواة بين الجنسين أمام القانون:   

(، لا توجتيتيتيتيد في أحكتيتيتيتيا  قتيتيتيتيانون العقتيتيتيتيوبات القطتيتيتيتير  43( و 42با  تيتيتيتيارة إلى متيتيتيتيا ورد بالفقتيتيتيتيرة   
نون المشتيتيار إليتيتيه جتيتير  أ  أحكتيتيا   يييايتيتية ضتيتيد المتيتيرأة. بتيتيل أن القتيتيا 2004( لستيتينة 11الصتيتيادر بالقتيتيانون رقتيتيم  
 تيتيكاله و تيتيرض عقتيتيوبات رادعتيتية في هتيتيذا الصتيتيدد، حيتيتيا تضتيتيمن الكدتيتي  متيتين أوجتيتيه العنتيتي. بكا تيتية صتيتيوره وأ

ماية لتنسان بصفة عامة وللمرأة بصفة  اصة، وذل  من   ل ءر  كد  من الأ عال العنيفة ال  الح
أة( كمتيتيا في حالتيتيتية الاغتصتيتيا  وهتتيتيتي                                                             قتيتيد توجتيتيه إلى المتيتيتيرأة استيتيتنادا  لكو تيتيا امتيتيتيرأة  العنتيتي. النتيتيوعي ضتيتيتيد المتيتير 

وجتيتيتيه ضتيتيتيد ا نستيتيتيان العتيتيتيرض والاستيتيتيتغ ل في التيتيتيدعارة والاجهتيتيتياض با ضتيتيتيا ة إلى ءتيتيتير  الأ عتيتيتيال العنيفتيتيتية الم
متيتين قتيتيانون العقتيتيوبات التيتي  تطرقتيتيت إلى جر تيتية الاغتصتيتيا  ( 279 بصتيتيفة عامتيتية. ومتيتين هتيتيذه المتيتيواد، المتيتيادة 

د، وإذا كتيتيتيان ايتيتيتياس متيتيتين أصتيتيتيول المجتيتيتيني عليهتيتيتيا ونصتيتيتيت علتيتيتيى العقوبتيتيتية التيتيتي  تصتيتيتيل لتعتيتيتيدا  أو الحتيتيتيب  الملبتيتيتي 
عقوبات التي  نصتيت علتيى الحتيب  قانون ال من( 286  تنحصر العقوبة في ا عدا   قط، إضا ة إلى المادة

و مدة لا ءاوز    عشتيرة ستينة لكتيل متين هتتي  عتيرض إنستيان بغتي  رضتياه ستيواء با كتيراه أو بالتهديتيد أ
أن صغر سن المجني عليها يعتتيبر قرينتية قانونيتية علتيى عتيد   اعتبرتال   (288 با ضا ة إلى المادة  ،بالحيلة

 الرضا وهذه القرينة لا تقبل اثبات العك .
( 291 المادة المرأة النفسي، إذ جرمت القانون القطر  تطرق إلى موضوع العن. ضد    كما أن 

اتيتيا  يهتيتيا متيتين قتيتيانون العقتيتيوبات القطتيتير  بصتيتيورة  اصتيتية  تيتيدش حيتيتياء الأندتيتيى وذلتيتي  لمح  صتيتيورة متيتين الصتيتيور 
وز ستينة، وبالغرامتية التي  لا القول أو ا  اء أو الحركات حيا نصت على أن يعاق  بالحب  مدة لا ءتيا

 تيايد على  سة الال ريال.
كما كفل قانون تنظيم الملسسات العقابيتية والاصتي حية حقتيوق المتيرأة والطفتيل التي  تعمتيل إدارة  

 ذكر منها على سبيل المدال لا الحصر: الملسسات على حمينها  ذه الفوة من النيالاء، ن
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 ات النتيو  تو   الرعاية الصتيحية الم ومتية للمحبوستية الحامتيل متين حيتيا نتيوع الغتيذاء و تي  •
( متيتين 40المتيتيادة   والأعمتيتيال التيتي  تستيتيند إليهتيتيا ونقلهتيتيا إلى المستشتيتيفى عنتيتيد اقتيتي ا  الوضتيتي 

 .القانون

ب  أمتيه في  تيهادة وجو  عد  ا  تيارة إلى مولتيد الطفتيل في الملسستية أو إلى واقعتية حتي  •
 ( من القانون(.41المي د.  المادة  

معها لحر بلوغتيه ستينتر  تييذا بلغهتيا ولخ بقاء الطفل الذ  يولد أثناء تنفيذ أمه للعقوبة  •
ترغ  أمه في بقاوه معها   ل هذه المدة، يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته  رعا، 

  دور رعاية الأطفال على أن  ين لخ يكن للطفل أ  أو أقار  يكفلونه، يودع  حد
 ( من القانون(.42تخطر أمه اكان إيداعه.  المادة  

ت حديبية على اسبوسة الحامل إلى ما بعد الوض  وانتهتياء  تي ة حجيل تنفيذ أ  جيااءا •
علمتيتيتيتيا لمحن الملسستيتيتيتيات العقابيتيتيتيتية  ( متيتيتيتين القتيتيتيتيانون(.43وجتيتيتيتيور مولودهتيتيتيتيا معهتيتيتيتيا.  المتيتيتيتيادة  
لمصاحبر لأمهاتهم في الستيجن إلى جانتي  ا تيدمات وا ص حية قد شملت الأطفال ا

وهتيتيتيو متيتيتيا  عتيتيتياد تربويتيتيتية.تتناستيتيتي  وأعمتيتيتيارهم بتيتيتيبرامج حهيتيتيتيل  اصتيتيتية ذات أب الصتيتيتيحية التيتيتي 
 (،  ع(.100  رقمالفريق يتوا ق م  توصية 

( يعتبر اللوا  أو الع قات اينسية المدلية  رمة 45( و 44با  ارة إلى ما ورد بالفقرات رقم   
من الدستور علتيى أن: ققطتير دولتية عربيتية مستيتقلة ( 1 نصت المادة الشريعة ا س مية، و   أحكا اوج 

ذات ستيتيتييادة. دينهتيتيتيا ا ستيتيتي  ، والشتيتيتيريعة ا ستيتيتي مية مصتيتيتيدر رويستيتيتيي لتشتيتيتيريعاتها...ق ونظتيتيتيرا لان الدستيتيتيتور 
التشتيتيتيتيريعات يتيتيتيتينص علتيتيتيتيى ان ديتيتيتيتين دولتيتيتيتية قطتيتيتيتير هتيتيتيتيو ا ستيتيتيتي    بتيتيتيتيذل   تيتيتيتيين هتيتيتيتيذه الاعمتيتيتيتيال مجرمتيتيتيتية اوجتيتيتيتي  

وج الاستفتاء الذ  أجتير  في اليتيو  التاستي  والعشتيرين ن الدستور جاء بعد نتاإلى أ ش كما ن  .لاس ميةا
، ويتضتيتيف متيتين ، قوموا قتيتية الغالبيتيتية العظمتيتيى متيتين المتيتيواطنر علتيتيى هتيتيذا الدستيتيتورق2003متيتين  تيتيهر أبريتيتيل ستيتينة 

  ذل  أن هذه الأ عال ير ضها المجتم  القطر .

 :الاحت ا  بسبب المديونية  

( نظتيتيتيم قتيتيتيانون المرا عتيتيتيات المدنيتيتيتية 49  ( و48( و 47( و 46الفقتيتيتيرات    متيتيتيا ورد فيبا  تيتيتيارة إلى 
وتعدي ته موضوع عد  جتيواز ستيجن أ  إنستيان لمجتيرد  1990لسنة  (13  والتجارية الصادر بالقانون رقم

(   وبالنظر في مجمتيوع هتيذه المتيواد 518( إلى  514عجياه عن الو اء بالتياا  تعاقد  من   ل المواد من  
                                                  شرع القطر  ستيل  منهجتيا  وستيطا  وذلتي  حفاضتيا  علتيى الحقتيوق أن الملمتعلقة  ب  المدين في الدين نجد ا

ا اصة من جان  ومراعاة حقوق الانسان والالتياامات الدولية متين جانتي  ا تير. وعليتيه  قتيد قتيرر جتيواز 
ضتيتيرار منتيتيه الحتيتيب  في حالتيتية استيتيتدناوية ضتيتييقة تتجلتيتيى  يهتيتيا للمحكمتيتية التعستيتي. متيتين اسكتيتيو  عليتيتيه ونيتيتية الا

ضد اسكو  عليه ومطالبة الداون للمدين بالو اء وامتناعتيه عتين الو تياء للداون وذل  بصدور حكم  اوي 
اتيتيتيا حكتيتيتيم بتيتيتيه متيتيتي  القتيتيتيدرة علتيتيتيى ذلتيتيتي  أمتيتيتيا  هتيتيتيذا التعنتيتيتيت اجتيتيتياز المشتيتيتيرع لقاضتيتيتيي التنفيتيتيتيذ أن امتيتيتير  بستيتيتيه. 

 زوز أن تيايد مدة الحب  على ث ثة أ هر. ولا
( من قانون 516/1دة  المدين  نصت الماوز  يها إصدار أمر  ب   وحدد المشرع حالات لا ز 

إذا لخ يبلع الدامنة عشرة، أو   -1المرا عات على أن قلا زوز إصدار أمر  ب  المدين في الأحوال الآتية:  
                                                               إذا كتيتيان زوجتيتيا  للتيتيداون أو متيتين أصتيتيوله أو  روعتيتيه، متيتيا لخ يكتيتين التيتيدين نفقتيتية  -2ءتيتياوز الستيتيبعر متيتين عمتيتيره. 

                                              ا  يقبلتيتيتيه قاضتيتيتيي التنفيتيتيتيذ، للو تيتيتياء بالتيتيتيدين في المواعيتيتيتيد                                      إذا قتيتيتيد  كفالتيتيتية مصتيتيتير ية، أو كفتيتيتيي   مقتتيتيتيدر  -3مقتيتيتيررة. 
إذا ثبتيتيت  -4استيتيددة، أو أر تيتيد عتيتين أمتيتيوال لتيتيه في الدولتيتيةذ زتيتيوز التنفيتيتيذ عليهتيتيا، وتكفتيتيي للو تيتياء بالتيتيدين. 
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تيتيتية الطبيتيتيتية المفتصتيتيتية، أن المتيتيتيدين متيتيتيريض مرضتيتيتيا  ميامنتيتيتيا  لا يرجتيتيتيى  تيتيتيفا ه،  ولا يتحمتيتيتيل معتيتيتيه                                                                         بتقريتيتيتير متيتيتين ايهتي
 لمنفذ به يقل عن أل. ريال، ما لخ يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررةق.إذا كان الدين ا -5السجن. 
كمتيتيتيتيا أجتيتيتيتياز المشتيتيتيتيرع حجيتيتيتيتيل تنفيتيتيتيتيذ الأمتيتيتيتير بالحتيتيتيتيب  في بعتيتيتيتيض الحتيتيتيتيالات الحرجتيتيتيتية  نصتيتيتيتيت المتيتيتيتيادة  

في الحتيتيتيالتر ( متيتيتين قتيتيتيانون المرا عتيتيتيات علتيتيتيى أن ق كمتيتيتيا زتيتيتيوز لقاضتيتيتيي التنفيتيتيتيذ حجيتيتيتيل حتيتيتيب  المتيتيتيدين 516/2 
                                                             متيتين ايهتيتية الطبيتيتية المفتصتيتية أن المتيتيدين متيتيريض مرضتيتيا  ملقتتيتيا  لا يتحمتيتيل معتيتيه إذا ثبتيتيت بتقريتيتير  -الآتيتتيتير: أ

                               حتيام  . ويكتيون الت جيتيل إلى متيا بعتيتيد  امتيرأةإذا كتيان المتيتيدين  -الستيجن، ويكتيون الت جيتيل لحتير  تيفاوه.  
 مضي سنتر من وض  الحمل، لرعاية الرضي ق.

 :لس  المسئولية الجنائية ينىاث والحد الأعدالة الأحد        رابعا :   
إطتيتيتيتيار جهتيتيتيتيود الدولتيتيتيتية الحديدتيتيتيتية  ( في53( و 52( و 51( و 50با  تيتيتيتيارة إلى متيتيتيتيا ورد بالفقتيتيتيتيرات   

، تم إنشتيتياء اللجنتيتية الوطنيتيتية المعنيتيتية بشتيتيلون المتيتيرأة والطفتيتيل وكبتيتيار الستيتين والأ تيتيفاص لحمايتيتية حقتيتيوق الطفتيتيل
متيتين ضتيتيمن ا تصاصتيتياتها ، والتيتي  2019( لستيتينة 26م  ذو  الاعاقتية، وذلتيتي  اوجتيتي  قتيتيرار مجلتيتي  التيتيوزراء رقتيتي 

أوضتيتياع حقتيتيوق المتيتيرأة، ودراستيتية التشتيتيريعات المتعلقتيتية بالمتيتيرأة والطفتيتيل وكبتيتيار الستيتين والأ تيتيفاص ذو   رصتيتيد
وتقتيو  اللجنتية  ا عاقة، واقتي ا  تعتيديلها لتتوا تيق متي  الاتفاقيتيات الدوليتية التي  أصتيبحت الدولتية طر تيا  يهتيا.

 عتبار المساول الآتية:               فل ا ذة  بعر الا                             حاليا  بدراسة مشروع قانون الط
 مد  مواومة القانون لأحكا  اتفاقية حقوق الطفل. •

مراعاة ايوان  المتعلقة با وية الدقا ية والوطنية والدينية، وإلى غ  ذل  متين معطيتيات  •
  لية.

التقرير الوطني للدولة حول تنفيذ  توصيات وم حظات ينة حقوق الطفل  يما يخص •
 وق الطفل.حكا  اتفاقية حقالدولة لأ

توصيات مجل  حقتيوق الانستيان في إطتيار اليتية الاستيتعراض الشتيامل علتيى تقريتير الدولتية  •
                                                                 المقتيتيتيتيد  إلى هتيتيتيتيذه الآليتيتيتيتية بخصتيتيتيتيوص حالتيتيتيتية حقتيتيتيتيوق الانستيتيتيتيان / وتحديتيتيتيتيدا  متيتيتيتيا يتعلتيتيتيتيق منهتيتيتيتيا 

 بالطفولة.

التعليقتيتيتيات العامتيتيتية للجنتيتيتية حقتيتيتيوق الطفتيتيتيل حتيتيتيول  حقتيتيتيوق الطفتيتيتيل في قضتيتيتياء الاحتيتيتيداتر(  •
 بهذا الش ن.ل  حقوق ا نسان وتقارير مج

 القوانر المتعلقة  بالطفل( الصادرة عن بعض الدول العربية. •

 القوانر الاس  ادين العربية وا ليجية ذات الصلة. •
وستيتيتييو ر مشتيتيتيروع قتيتيتيانون الطفتيتيتيل تنظتيتيتييم كامتيتيتيل للمستيتيتيلولية ايناويتيتيتية للأحتيتيتيداتر. امتيتيتيا  يمتيتيتيا يتعلتيتيتيق  

شتيرع القطتيتير  قتيد نتيتيص في المتيتيادة العمتير،  تيتيين الممتيتين  ستينة 18بضتيمان عتيتيد  معاقبتية  يتيتي  متين هتيتيم أقتيل متيتين 
بشتيتي ن الأحتيتيداتر أنتيتيه قإذا ارتكتيتي  الحتيتيدتر التيتيذ  لخ يتجتيتياوز أربتيتي   1994( لستيتينة 1( متيتين القتيتيانون رقتيتيم  8 

عشرة سنة جناية أو جنحة    زتيوز الحكتيم عليتيه بالعقتيوبات أو التتيداب  المقتيررة لتلتي  ايتيراوم،  يمتيا عتيدا 
. ا لحاق بالتدري  المهني.  التسليم  التوبي .: قاب  الآتيةكم عليه لمححد التدالمصادرة أو إغ ق اسل، ويح

. ا يتيتيداع في إحتيتيد  التيتيدور المفصصتيتية لتعتيتيداد الاجتمتيتياعي. الا تبتيتيار القضتيتياوي. ا لتيتيياا  بواجبتيتيات معينتيتية
 (،  ص(و ق(.100  رقمالفريق توصية تنفيذ وهو ما يتوا ق م   .قا يداع في ملسسة صحية



A/HRC/45/16/Add.3 

13 GE.20-12030 

 :محاكمات عايلةالحق في  اعاة: مر        خامسا    

 :حرية المحامين  

تكتيتيتيتيوين ايمعيتيتيتيتيات ( كفتيتيتيتيل الدستيتيتيتيتور حتيتيتيتيق 56( و 55 ( و54با  تيتيتيتيارة إلى متيتيتيتيا ورد بالفقتيتيتيتيرات   
( من الدستور على أن قحرية تكوين ايمعيات مكفولة، و قا للشرو  والأوضاع ال  45 نصت المادة  

بشتيتيتي ن ايمعيتيتيتيات والملسستيتيتيات ا اصتيتيتية، أحقيتيتيتية  2004( لستيتيتينة 12 يبينهتيتيتيا القتيتيتيانونق. ونظتيتيتيم القتيتيتيانون رقتيتيتيم 
لى تنظتيتيتييم نشتيتيتيا  إنستيتيتياس أو الأ تيتيتيفاص الطبيعيتيتيتير أو الاعتبتيتيتيارير الا تيتيتي اك في حستيتيتيي   عيتيتيتية تهتيتيتيدل إ

،  14/6/2006 اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو  تي  ، وقتيد حسستيت  عيتية استيامر القطريتية في
كواحتيدة متين ايمعيتيات المهنيتية بالدولتيتية  تيار  حامتيل صتي حيتها لمهنتيتية اسامتياة، و قتيا لنظامهتيا الأساستيتيي، 

مجل  إدارة ايمعية الذ  يتم انتفابه كل ث تر غ  أن نشا  ايمعيات يعتمد على ايهود ال  يبذ ا  
ستيتيتيتينوات متيتيتيتين قبتيتيتيتيل أعضتيتيتيتياء ايمعيتيتيتيتية العموميتيتيتيتية، والتيتيتيتيذ  يتتيتيتيتيولى كتيتيتيتيذل  رستيتيتيتيم ا طتيتيتيتيو  العريضتيتيتيتية  ططهتيتيتيتيا 

 الاس اتيجية وتقد  البرامج والأنشطة ال  تنعك  ازابيا على اعضاوها أو من  دلون المهنة.
 بالاستق ل المهني المسا  دون" اسامر قبول إلى ينة وطلباتهم اسامر قيد قبول المشرع يسندو  

 ريتيةإدا ينتية وهتيي إليتيه، المشتيار اسامتياة قتيانون متين( 10  للمتيادة و قتيا اللجنة هذه المشرع أنش   قد للمحاماة

 متين اثنتير عضتيويتها في تضتيم  هي القضاوي العنصر تشكيلها عناصر من إن حيا قضاوي ا تصاص ذات

 العا ، الناو  ير حه العامة بالنيابة عا  و ا  للقضاء، الأعلى ير حهما المجل  الاستونال  كمة قضاة

 القتيرارات  تيين ثم ومتين اسامتياة نلقتيانو  و قتيا وطلبتياتهم استيامر قيتيد قبتيول مستي لة في وتبت اسامر، من وث ثة

  كمتية أمتيا  قراراتهتيا علتيى الطعتين ويتيتم درجتية أول  كمتية قتيرارات قتيوة في -طبيعتهتيا  ستي  -عنهتيا الصتيادرة

 أما  اللجنة، قرار في الطعن زوز" أنه على إليه المشار اساماة قانون من (29/5  المادة لنص و قا الاستونال

 المتيدة  تيوات تاريتي  متين أو تظلمتيه، في بالبتيت المتيتظلم إ طتيار تاريتي  متين ايومتي  ستر   ل الاستونال  كمة

 إدارة تقتيو و   .اسامتياة مهنتية باستيتق ل المستيا  متين ضمانة ذل  وفي ". يه البت دون التظلم في للبت المقررة

 استيامر متي  بالتحقيق تقو  ، كمااسامي قبول ينة قبل من قبو م تم الذين اسامربتسجيل  اساماة  لون

 بنتياء أو اسكمتية أمتيا  استيامي متين يقتي  لمتيا بالنستيبة اسكمتية أو روتيي  اللجنتية طل  على بناء للت دي  اسالر

 لمجلتي  با حالتية استيامر قبتيول ينتية ا تصتياص متين  ينتيه التحقيتيق في التصتيرل أمتيا الشتي ن، ذو  طلتي  علتيى

 ا تصتياص من  هو الت ديبية للمساءلة اسالر مراسا وإيقال الت ديبي اييااء توقي  أما الحف ، أو الت دي 

 المجلتي  متين بقتيرار يشتيكل" أن على اساماة قانون من( 67/1  المادة لنص و قا يصدر الذ  الت دي  مجل 

 يختتيارهم القضتياة متين اثنتير وعضتيوية الاستيتونال احكمتية قتياض برئاستية ،"حديتي  مجلتي " للقضتياء الأعلتيى

 التمييتييا  كمتية المقبتيولر أمتيا  استيامر وأحتيد الوزير، يختاره بالوزارة انونيرالق وأحد للقضاء، الأعلى المجل 

 .رويسها يختاره اللجنة أعضاء غ  من

با ضتيتيتيا ة إلى ذلتيتيتي  يتيتيتيلد  استيتيتيامي واجباتتيتيتيه  تيتيتيو موكلتيتيتيه علتيتيتيى  تيتيتيو مستيتيتيتقل ونيايتيتيتيه متحتيتيتيرر متيتيتين  
التتيتيتيد ل في  تيتيتيلونه متيتيتين قبتيتيتيل الستيتيتيلطات التنفيذيتيتيتية والتشتيتيتيريعية والقضتيتيتياوية، و قتيتيتيا لمتيتيتيا  ليتيتيتيه عليتيتيتيه ضتيتيتيم ه، 
وأ  قيتيتيتيات مهنتتيتيتيه ، و تيتيتيذا  تيتيتيين مفهتيتيتيو  الاستيتيتيتق لية  في أ ضتيتيتيل تعبتيتيتي  جتيتيتير  تكريستيتيتيه وتحديتيتيتيد مظتيتيتياهره 

 2006 لسنة( 23ناصره في تشريعات اساماة بدولة قطر  قد نص قانون اساماة الصادر بالقانون رقم وع
( منه، على أن اساماة مهنة حرة تهدل إلى تحقيق العدالة، وتسهم م  القضاء في 2على ذل  في المادة 

اسامون، في ميااولة مهنتهم، إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضر في الد اع عن حقوقهم وحرياتهم. ويتمت  
بالحقوق والضما ت المنصوص عليها في هذا القانون ويلتيامون بالواجبات ال  يفرضها عليهمق. وهو ما 

 (،  ر(.100يتوا ق م  تنفيذ توصية الفريق رقم  
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 :الإجراءات القانونية الترجمة أثناء  

 قانون( من 72 المادة (  قد ضمنت 60 و( 59 و( 58 و(  57با  ارة إلى ما ورد بالفقرات   
واستجتيياين ممتين لا يتحتيدثون اللغتية العربيتية بال  تية المناستيبة، ستيواء اثنتياء حق الشهود  ،ايناوية ا جراءات

زتيتير  التحقيتيتيق باللغتيتية العربيتيتية، ويستيتيم  عضتيتيو علتيتيى أن اكمتهم. وقتيتيد نصتيتيت هتيتيذه المتيتيادة استيتيتجوابهم او  تيتي 
النيابتيتية العامتيتية أقتيتيوال ا صتيتيو  أو الشتيتيهود التيتيذين زهلو تيتيا بواستيتيطة متيتي جم بعتيتيد أن يحلتيتي.  ينتيتيا لمحن يتيتيلد  

ة وإذا قدمت مستيتندات أو أوراق بلغتية غتي  العربيتية، ينتيد  عضتيو النيابتية العامتي . بالصدق والأمانة مهمته
                                                  م  ا  يلد  اليمر على النحو المبر في الفقرة السابقة.

 يعمتيتيتيل بتيتيتيه عتيتيتيدد كبتيتيتي  متيتيتين الم  تيتيتير كمتيتيتيا يوجتيتيتيد في المجلتيتيتي  الأعلتيتيتيى للقضتيتيتياء قستيتيتيم متفصتيتيتيص 
عتيتيد تتيتيو    دمتيتية ال  تيتية أستيتيا  لانعقتيتياد يفي دولتيتية قطتيتير. و  بغالبيتيتية اللغتيتيات الأجنبيتيتية المنطوقتيتية متفصصتيتير

وهو متيا يتوا تيق متي                                        ايلسة إدراكا  لحق المتقاضي في هذا الصدد. جلسات اساكم وبغيا  الم جم تلجل
 (،  ش(.101  رقمالفريق توصية تنفيذ 

 المحاكمة:إجراءات   

العديتيتيتيد متيتين المتيتيتيواد الدستيتيتورية والقانونيتيتيتية  كفلتيتيت  (62( و 61ورد في الفقتيتيتيرات   با  تيتيارة إلى متيتيا 
حقوق الأ فاص منذ لحظة القبض عليهم وال  تهدل لحماية عادلة ال الحق في اساكمةعلى ضما ت 

تختيتيتيتيتص الستيتيتيتيلطة و واثنتيتيتيتياء مرحلتيتيتيتية احتجتيتيتيتيازهم، وحتيتيتيتي   تيتيتيتياكمتهم إلى ا تيتيتيتير مراحتيتيتيتيل الاستيتيتيتيتونال والتيتيتيتينقض، 
الضتيتيتيتيما ت ال زمتيتيتيتية لاستيتيتيتيتق لية علتيتيتيتيى لدستيتيتيتيتور ا حيتيتيتيتيا نتيتيتيتيصالقضتيتيتيتياوية المستيتيتيتيتقلة بتنفيتيتيتيتيذ هتيتيتيتيذه القتيتيتيتيوانر. 

اء في  اكمتيتية تتيتيو ر لتيتيه  يهتيتيا الضتيتيما ت لمتيتيتهم بتيتير ء حتيتي  تدبتيتيت إدانتتيتيه أمتيتيا  القضتيتي اعلتيتيى أن و ، (3 القضتيتياة
أن النتيتيتيا  متستيتيتياوون أمتيتيتيا  و  .(5 بقتيتيتيانون عقوبتيتيتية إلا جر تيتيتية ولا وأنتيتيتيه لا .(4 الضتيتيتيرورية لممارستيتيتية حتيتيتيق التيتيتيد اع

 تورأ تيرد الدستي ، با ضا ة إلى ذلتي  )7 الأس  ايوهرية للمحاكمة العادلة، كما وض  الدستور (6 القانون
 متيتين ا تيتيام  الفصتيتيل وفي، لاستيتيتق لية الستيتيلطة القضتيتياويةاستيتيية منتيتيه المبتيتيادا الأس البتيتيا  الرابتيتي  القطتيتير  في

 القضتيتياة وأن القتيتيانون حكتيتيم وستيتييادة القضتيتياء استيتيتق ل مبتيتيدأ علتيتيى الت كيتيتيد تم الدستيتيتور متيتين الرابتيتي  البتيتيا 
 ستي  في أو القضتيايا في التتيد ل جهة لأ  زوز ولا القانون لغ  قضاوهم في عليهم سلطان لا مستقلون
الستيتيتيتيلطة  قتيتيتيتيانون أهمهتيتيتيتياذلتيتيتيتي  بقتيتيتيوانر تعيايتيتيتيتييا  وتم .للكا تيتيتيتية ومكفتيتيتيول مصتيتيتيتيون قحتيتيتيتي  التقاضتيتيتيتيي وأن العدالتيتيتية،

 صتيتيتيتيدار قتيتيتيتيانون  1990( لستيتيتيتينة 13القتيتيتيتيانون رقتيتيتيتيم  ، و 2010المعتيتيتيتيدل عتيتيتيتيا   2003لستيتيتيتينة  10القضتيتيتيتياوية رقتيتيتيتيم 
 صتيتيتيتيتيدار قتيتيتيتيتيانون  2004( لستيتيتيتيتينة 23وكتيتيتيتيتيذل  في القتيتيتيتيتيانون رقتيتيتيتيتيم   ،المرا عتيتيتيتيتيات المدنيتيتيتيتيتية والتجاريتيتيتيتيتية وتعدي تتيتيتيتيتيه

وتعدي تتيتيه التيتي    2003( لستيتينة 10قتيتيانون الستيتيلطة القضتيتياوية الصتيتيادر بالقتيتيانون رقتيتيم  و ا جتيتيراءات ايناويتيتية، 
 . 2019( لسنة 4كان أ رها، قانون رقم  

 :المحاكمات الغيابية  

 من العديد على ،ايناوية ا جراءات قانون نص(  64( و 63  ارة إلى ما ورد بالفقرات رقم  با 

 وجتيو  علتيى ايناويتية ا جتيراءات قتيانون متين (180 المتيادة  نصتيت  قتيد الغيابيتية، الأحكتيا  بشتي ن الضما ت

 هتيذه أن متين اسكمتية تت كد وأن بالحضور التكلي. بورقه اسددة بايلسة للحضور المتهم إع ن من الت كد

__________ 

 القطر . الدستور( من 13المادة   (3 
 القطر . الدستور من (39الماد   (4 
 .الدستور( من 40لمادة  ا (5 

 .الدستور( من 35المادة   (6 
 القطر . الدستور( من 129المادة   (7 
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 أن المتيتهم علتيى    ا  غيابيتي  تحكتيم أن متين بتيدلا الحتيق للمحكمتية القتيانون أعطتيى كمتيا لشفصتيه، ستيلمت قتيد الورقة

 هتيذه في الحضتيور عتين تخل. أنه إذا إلى تنبيهه م  المتهم إع ن  عادة وحمر تالية جلسة إلى الدعو  تلجل

الحكتيم  يعتتيبر مقبتيولا    ا  عتيذر  يقتيد  ولخ ذلتي ، متي  يحضتير، لخ  تييذا .       حضتيوريا   يصتيدر التيذ  الحكتيم يعتتيبر ايلستية
 في المعارضتية ميعتياد احتستيا  بدايتية علتيى ايناويتية ا جتيراءات قتيانون ( متين264المتيادة  نصتيت كمتيا ،       حضوريا  
 ميعتياد يبتيدأ اينتيايات، في الغيابيتية الأحكتيا  وفي الغيتياي، بالحكتيم المتيتهم إعتي ن تاريتي  متين الغيتياي الحكتيم

 الميعتياد ويبتيدأ ذلتي ، قبتيل لشفصتيه أعلن قد الحكم يكن لخ ما عليه، اسكو  على القبض تاري  من المعارضة

 ( متين267  المتيادة ونصتيت لتيه، معلتيو  متيوطن  را في إع نه تاري  من الب د  ارص لهار ل عليه للمحكو 

 الغيتياي الحكتيم أصتيدرت التي  اسكمتية أمتيا  التيدعو  نظتير إعتيادة المعارضتية علتيى ي تتي  أنتيه علتيى القانون ذات

 وتبروتية  لغاوتيه أو الغيتياي الحكتيم بت ييتيد تقضتيي أن إمتيا جناويتية ( إجتيراءات270  المتيادة اقتضتيى  تيا والتي 

 متين لكتيل الحتيق كفالتية ملداهتيا الضتيما ت هذه كل  يه، الواردة العقوبة في.وتخ الحكم تعديل أو المعارض،

 حكتيم بصتيدور الشتيفص إعتي ن ضتيرورة علتيىالمتيادة  تلكد كما ، يه يعارض أن في    ا  غيابي حكما ضده صدر

   .للتنفيذ قابل غ  الحكم ذل  سيظل وإلا ضده غياي

اقتيتيتيتير إدارة الملسستيتيتيتيات العقابيتيتيتيتية تم ا تتتيتيتيتيا  مكتتيتيتيتي   دارة تنفيتيتيتيتيذ الأحكتيتيتيتيا  با ضتيتيتيتيا ة إلى ذلتيتيتيتي   
لقتيانون ا جتيراءات ايناويتيتية والاصتي حية متين أجتيل استيتيتعجال النظتير في طلبتيات اسبوستير وتنفيتيتيذها طبقتيا 

( والتيتيتي  نصتيتيتيت علتيتيى أن: قاسبتيتيتيو  في حتيتيال رغبتتيتيتيه في الاستيتيتيتونال أن 276، المتيتيادة  2004لستيتيتينة  23رقتيتيم 
( يومتياق. وعرضتيها 15تهتياء المهلتية المقتيررة قتيانو   يقو  بر   الطل  إلى القاومر على مكان حبستيه قبتيل ان
 وهتيو    التبليغتيات متين استجتيياين وذو  الشتي ن.علتيى ستيلطة القتيرار  النيابتية العامتية(، لغتيرض تستيهيل استيت

 (.تر  ،(101  رقم الفريق توصية تنفيذ م  يتوا ق ما

 :ساعدة القنصليةالم  

( متيتيتيتيتيتين قتيتيتيتيتيتيانون تنظتيتيتيتيتيتييم  13نصتيتيتيتيتيتيت المتيتيتيتيتيتيادة   (  67( و  66( و  65با  تيتيتيتيتيتيارة إلى متيتيتيتيتيتيا ورد في الفقتيتيتيتيتيتيرات    
اسبتيو  غتي  القطتير   تيور د ولتيه الملسستية    علتيى إحاطتية   2009( لستينة  3الملسسات العقابية وا ص حية رقتيم   

 قتيتيتية في الاتصتيتيتيال بالبعدتيتيتية الدبلوماستيتيتيية أو القنصتيتيتيلية التيتيتي   دلتيتيتيهق. وبشتيتيتي ن الاتصتيتيتيال لمحستيتيتيرهم  قتيتيتيد ضتيتيتيمن ذات  
ل و نف أنواع اليايارات دونما  يييا يمي  اسبوسر، كما زتيوز التصتيريف  القانون الحق للمحبو  باليايارة والاتصا 

ة بيايارة أقاربه من الدرجة الأولى  ارص الملسسة أو  ضور الد ن أو حدية واج  العتييااء  للمحبو  عند الضرور 
أو المتيدير أو  ستياعة. وللناوتي  العتيا     48تيايتيد متيدة التصتيريف عتين    ألا في و اة أحد أقاربه متين الدرجتية الأولى علتيى  

 ة إذا دعت الضرورة.  من ينيبه أ  منهما أن اذن لذو  اسبو  بيايارة في غ  مواعيد اليايارة العادي 
وفي إطتيتيار حتيتيتيرص إدارة حقتيتيتيوق ا نستيتيان التابعتيتيتية لتيتيتيوزارة الدا ليتيتيتية متيتين احتيتيتي ا  حقتيتيتيوق وواجبتيتيتيات  

ى حمتير  تيرق تفتتييج تتصتية                                                                استجياين في إدارة الملسسات العقابية وا ص حية،  قد عم دت ا دارة عل
لسستيات واسبوستير، وذلتي  بيايارات مفاجوة للملسسات العقابيتية وا صتي حية للوقتيول علتيى أوضتياع الم

و تيتيق استيتيتبيا ت تنطتيتيو  علتيتيى أستيتيولة  تيتياملة تفحتيتيص ا جابتيتية عنهتيتيا متيتين قبتيتيل المعنيتيتير في الملسستيتيات عتيتين 
ويتيتية والاجتماعيتيتية والصتيتيحية ومتيتين ضتيتيمن مستيتيتو  إعمتيتيال حقتيتيوق النتيتييالاء المعيشتيتيية والمدنيتيتية والقانونيتيتية وال ب
تنفيتيذ وهتيو متيا يتوا تيق متي  لوماستيية لبلتيده. ذل  الت كد متين إحاطتية استجتييا  قتيه في الاتصتيال بالبعدتية الدب

 (،  خ(.101  رقمالفريق توصية 
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 :ضمانات الحق في الحرية في القوانين التالية:        سايسا    

 :قانون حماية المجتمع  
(  يمتيتيا يختيتيتيص 75( و  74( و  73( و 71( و 70( و 69قتيتيتيرات رقتيتيم  با  تيتيارة إلى متيتيا ورد بالف 

التتيتيتيذك  أن ثمتيتية دواع ملحتيتيتية وجديتيتيتية حتمتيتيت إصتيتيتيداره وهتيتيتيي المتصتيتيتيلة  قتيتيانون حمايتيتيتية المجتمتيتيتي   ينتيتيه متيتيتين المفيتيتيتيد
  ماية الأسرة القطرية وحرمتها والحفا  على النسيج الاجتماعي ود   الضرر الأبلع بالضرر الأ ..

لا يتم اللجوء إلى تطبيتيق هتيذا القتيانون إلا في الحتيالات الاستيتدناوية وعلتيى  وفي كل الحالات  ينه 
ة لمحمن الدولة أو الواقعة على العتيرض أو المفلتية بالحيتياء أو الآدا  العامتية، كمتيا أضيق نطاق وهي المتعلق

 بش ن حماية المجتم  التظلم قللمتحف  عليه ولذويه متين قتيرار وضتيعه 2002( لسنة 17أجاز القانون رقم  
 تحت التحف  أو  ديده، بطل  مكتو  يقد  إلى روي  الوزراءق.

القانونيتيتيتية علتيتيتيى مبتيتيتيدأ استيتيتيتق ل القضتيتيتياء والنيابتيتيتية العامتيتيتية. نصتيتيتيت العديتيتيتيد متيتيتين المتيتيتيواد الدستيتيتيتورية و  
                                والمستياواة، وتلتتييا  الدولتية دستيتوريا   (8                                                           المقومات الأساسية للمجتم  القطر  عددها الدستور، أولا  العدل

. وقتيتيتيد توالتيتيتيت النصتيتيتيوص الدستيتيتيتورية علتيتيتيى التيتيتينص علتيتيتيى أن النتيتيتيا  (9 تات والتيتيتيدعامابصتيتيتييانه تلتيتيتي  المقومتيتيتي 
، وأن (12 ، وأن  صوصتيية ا نستيان حرمتهتيا(11 أن الحريتية الشفصتيية مكفولتية، و (10 متساوون أما  القانون

، وأنه (13 المتهم بر ء ح  تدبت إدانته في  اكمة تو ر له  يها الضما ت الضرورية لممارسة حق الد اع
 .(14 بقانون قوبة إلاع جر ة ولا لا

الراب  منه  صصه عتين موضتيوع تنظتييم                                                    ثم أ رد الدستور الداوم لدولة قطر بابا  كام   هو البا   
السلطات وأكد  يه على أن نظا  الحكم يقو  على أسا   صل السلطات م  تعاو ا على الوجه المبر 

 .(16 بر في الدستور، وأن السلطة القضاوية تتولاها اساكم على الوجه الم(15 في الدستور
علتيتيتيى مبتيتيتيدأ استيتيتيتق ل القضتيتيتياء وفي الفصتيتيتيل ا تيتيتيام  متيتيتين البتيتيتيا  الرابتيتيتي  متيتيتين الدستيتيتيتور تم الت كيتيتيتيد  

زتيتيوز لأ   ستيتيلطان علتيتييهم في قضتيتياوهم لغتيتي  القتيتيانون ولا وستيتييادة حكتيتيم القتيتيانون وأن القضتيتياة مستيتيتقلون لا
 .18لكا ة، وأن التقاضي حق مصون ومكفول ل(17 في س  العدالة جهة التد ل في القضايا أو

( منتيتيه علتيتيى أن 136  وفي ذات الفصتيتيل المتعلتيتيق بالستيتيلطة القضتيتياوية  قتيتيد نتيتيص الدستيتيتور في المتيتيادة 
قتتولى النيابة العامة الدعو  العمومية باسم المجتم ، وتشرل على  لون الضبط القضاوي وتستيهر علتيى 

لشتيتيتيرو  والضتيتيتيما ت تطبيتيتيتيق القتيتيتيوانر ايناويتيتيتية، ويرتتيتيتي  القتيتيتيانون هتيتيتيذه ا يوتيتيتية ويتيتيتينظم ا تصاصتيتيتياتها، ويبتيتيتير ا
 ا اصة ان يولون وضاوفهاق.

__________ 

 .( من الدستور18المادة   (8 
 .( من الدستور20المادة   (9 
 .( من الدستور35لمادة  ا (10 

 .ور( من الدست36لمادة  ا (11 
 .( من الدستور37لمادة  ا (12 

 .( من الدستور39لمادة  ا (13 
 .( من الدستور40لمادة  ا (14 

 .الدستور( من 60المادة   (15 
 .( من الدستور63المادة   (16 
 .( من الدستور131المادة   (17 

 .( من الدستور135المادة   (18 
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بشتيتيتي ن  2002( لستيتيتينة 10  ( متيتيتين القتيتيتيانون رقتيتيتيم1الدستيتيتيتورية بتيتيتينص المتيتيتيادة  وقتيتيتيد تم تعيايتيتيتييا الحمايتيتيتية  
النيابة العامة ال  أكدت على أن النيابة العامة هيوة قضاوية مستقلة، وأن النيابة العامة تت ل. من  و  

وج زوز مساءلة النيابة العامة عن نتا                              كال  من أعضاء النيابة، وأنه لا                            يكون رويسا   ا ويعاونه عدد عا 
 .(19 تصر اتها في مجال ممارستها لوضاوفها أعما ا أو
لا زوز بش ن النيابة العامة على أن ق  2002( لسنة  10من قانون رقم    (29 كما نصت المادة   

                                  اءا   يهتيتيا إذا كانتيتيت لتيتيه مصتيتيلحة  فصتيتيية لعضتيتيو النيابتيتية العامتيتية أن ينظتيتير أيتيتية قضتيتيية أو أن يتفتيتيذ أ  إجتيتير 
 قرابة أو مصاهرة لمح  من أطرا ها ح  الدرجة الرابعة..ق مبا رة أو غ  مبا رة، أو ع قة 

  صتيتيتيتيدار قتيتيتيتيانون الستيتيتيتيلطة القضتيتيتيتياوية علتيتيتيتيى أن: 2003( لستيتيتيتينة 10متيتيتيتين قتيتيتيتيانون رقتيتيتيتيم   (44  ونصتيتيتيتيت المتيتيتيتيادة
هرة حتي  الدرجتية الرابعتية. كمتيا لا زتيوز أن زوز أن زل  في داورة واحدة قضاة بيتينهم قرابتية أو مصتيا لا”

ممدلتيتيه أو المتيتيدا   عنتيتيه في التيتيدعو  التيتي  ينظرهتيتيا صتيتيلة القرابتيتية أو المصتيتياهرة  يتيتيربط القاضتيتيي لمححتيتيد ا صتيتيو  أو
  .المنصوص عليها في الفقرة السابقةق

ءتيتيتياوز                                       ( متيتيتين قتيتيتيانون العقتيتيتيوبات قي عاقتيتيتي  بالحتيتيتيب  متيتيتيدة لا202ورد في نتيتيتيص المتيتيتيادة                واستيتيتيتنادا  لمتيتيتيا 
تيتيال أو ستيتينوات، وبالغرامتيتية التيتيتي  لا ثتيتي تر العقتيتيوبتر، كتيتيل متيتيتين  حتيتيد  هتيتيتياتر  تيايتيتيد علتيتيى عشتيتيتيرة الال ريتي

ل موضتي. ذ   الرجتياء، أو التهديتيد، أو الطلتي ، أو حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو                      التوصتيية، حمتي 
علتيتيى الامتنتيتياع عتيتين اتختيتياذ إجتيتيراءات يوجتيتي   ا تصتيتياص قضتيتياوي علتيتيى اتختيتياذ إجتيتيراءات تالفتيتية للقتيتيانون، أو

 لقانون اتخاذهاق.ا

 :الإرهابقانون جها  أم  الدولة وقانون مكافحة   

(  يما يتعلق لمحوامر الحب  الاحتياطي الصادرة  78( و  77( و  76با  ارة إلى ما ورد بالفقرات    
(  27نون رقتيم   متين القتيا   ( 23  عن الناو  العا  بعد استيتجوا  المشتيتبه  يتيه نتيراوم إرهابيتية،  قتيد نصتيت المتيادة  

كتيتيا  قتيتيانون ا جتيتيراءات ايناويتيتية                استيتيتدناء  متيتين أح علتيتيى أن :ق     صتيتيدار قتيتيانون مكا حتيتية ا رهتيتيا    2019لستيتينة  
المشار إليه، يكون الأمر الصتيادر بالحتيب  الاحتيتياطي متين النيابتية العامتية في ايتيراوم ا رهابيتية بعتيد استيتجوا   

ة التحقيتيق ذلتي ، علتيى ألا                                                                   المتهم لمدة  سة عشر يوما ، زوز  ديدها لمدد أ ر  مماثلة إذا اقتضت مصلح 
 وز مد هذه المدة إلا لمحمر من اسكمة المفتصة.ق                              تتجاوز ماوة وثمانر يوما ، ولا ز 

 1373( و1999  1267 تيتيتيق القتيتيتيوانر القطريتيتيتية متيتيتي  متيتيتيا جتيتيتياء في قتيتيتيرارات مجلتيتيتي  الأمتيتيتين رقتيتيتيم واوتت 
م  تيتيتيتيامل                                   . علمتيتيتيتيا  لمحن دولتيتيتيتية قطتيتيتيتير ستيتيتيتيول تخضتيتيتيتي  لتقيتيتيتيتييا رهتيتيتيتيا ( بشتيتيتي ن ايهتيتيتيتيد التيتيتيتيدول لمكا حتيتيتيتية 2001 

و ويتيتيل ا رهتيتيا  متيتين قبتيتيل الملسستيتية العالميتيتية المعنيتيتية لقوانينهتيتيا وإجراءاتهتيتيا المتعلقتيتية اكا حتيتية غستيتيل الأمتيتيوال 
 [The Financial Action Task Force (FATF)]بوضتي  المق حتيات والمعتياي  الدوليتية في هتيذا المجتيال، 

تستيتيعى و ، 2020 في  ايتيتية عتيتيا  والمدعومتيتية متيتين قبتيتيل الأمتيتيم المتحتيتيدة والبنتيتي  التيتيدول وصتيتيندوق النقتيتيد التيتيدول
 وصيات ال  قد تنتج عن هذا التقييم.الت الاستجابة لكلدولة قطر الى 

 :الجهات الخاصة أمام تعزيز الحق في الحرية  

                                       ( أوجبتيتيتيت الشتيتيتيريعة ا ستيتيتي مية أحكامتيتيتيا  تهتيتيتيدل إلى 80( و 79با  تيتيتيارة إلى متيتيتيا ورد بالفقتيتيتيرات   
 تعياييا على القطر  الدستور حرص، كما  البشرية  ناس  م  طبيعتهاتعياييا وحماية وصون كرامة  المرأة اا يت

 بتير المستياواة علتيى( و 34،35 مادتيتيه  في حقوقهتيا كا تية علتيى الحصتيول في ومستياعدتها القطريتية المتيرأة ر اهيتية

 بستيب  بيتينهم  ييتييا دون القتيانون أمتيا  ايميتي  بتير والمستياواة ،العامتية والواجبتيات الحقتيوق في المتيواطنر  يتي 

__________ 

 .ابة العامةبش ن الني 2002( لسنة 10( من القانون رقم  6لمادة  ا (19 
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وبالتوا ق م  أحكا  الشريعة ا س مية ودستور دولة قطر أصتيدرت الدولتية العديتيد متين القتيوانر  اين ،
حقتيتيوق المتيتيرأة، وإزالتية أوجتيتيه التمييتيتييا بينهتيا وبتيتير الرجتيتيل، وإرستياء قواعتيتيد المستيتياواة وا جتيراءات التيتي  تعتيتيياز متين 

  لد  تقرير الحقوق بينهما في    المجالات. وقد استعملت نصوص القوانر القطرية كا ة صيغة العمو 
 أو تحديد الالتياامات الملقاة على عاتق المفاطبر لمححكامها، اا لا يحتمل تفرقة بر الرجل والمرأة.

 تتلتي. في اينستير بتير المستياواة مبتيدأ ضتيمان علتيى الوطنيتية التشتيريعات تتلتي. عملتيت كمتيا 

 التعليم بش ن 2001 لسنة (25) رقم انونق من (2 المادة   اوج  التعليم الحق في في المساواة ومنها المجالات،

 ا ستيكان نظتيا  متين الانتفتياع حتيق علتيى المتيرأة وحصتيول الصتيحية، با تيدمات الانتفتياع في والمستياواةا لياامتيي 

 ال  تيف في المتيرأة حتيق  تي ل متين العتيا  الشتي ن إدارة في والمستياواة ،2007 ة( لستين2  رقتيم القتيانون اوجتي 

 .هامة سياسية مناص  لى تقلدهاا إضا ة البلدية للمجال  والانتفا 
تبنتيتيت التشتيتيريعات المنظمتيتية لستيتيوق العمتيتيل في دولتيتية قطتيتير ذات  تيتيج الدستيتيتور با ضتيتيا ة إلى ذلتيتي   

التيتيداوم، ولخ تتضتيتيمن أ   ييتيتييا ستيتيلبي ضتيتيد المتيتيرأة، ولخ تتيتينص علتيتيى أ  تفرقتيتية بتيتير الرجتيتيل والمتيتيرأة في الرواتتيتي  
( لسنة 15                            ابيا ، حيا صدر القانون رقم  يييا إزوالمميياات الوضيفية، بل على العك  من ذل  جاء التم

( لسنة 32 صدار قانون الموارد البشرية المدنية ولاوحته التنفيذية الصادرة بقرار مجل  الوزراء رقم    2016
                                                                                       ، والمنظم لأحكا  الوضيفة العامة في الدولة. حيا أورد القانون ولاوحته التنفيذية عددا  متين صتيور 2016

 ت في منف المرأة الحق في الحصول على:ة  دلالتميييا ا زابي
البتيتيدلات والمتيتيياايا المقتيتيررة للموضتيتي. المتتيتيياوص، في حتيتير يحصتيتيل زوجهتيتيا عليهتيتيا بفوتيتية الموضتيتي.  •

 الأعيا ، إذا كانت المياايا المقررة  ا أكبر من تل  المقررة لياوجها. 
إجتيتيتيازة مد وعتيتيتية الأجتيتيتير إذا كتيتيتيان لتيتيتيديها طفتيتيتيل متيتيتين ذو  ا عاقتيتيتية أو المصتيتيتيابر لمحمتيتيتيراض  •

 م زمة الأ  لأبناوها. تستوج 
إجتيتيازة براتتيتي  إ تيتيال لمرا قتيتية طفلهتيتيا المتيتيريض أثنتيتياء إقامتتيتيه للعتيتي ص  حتيتيد  المستشتيتيفيات  •

 العامة أو ا اصة دا ل الدولة.  
 إجازة وض  بالرات  ا  ال.  •
                                                       منف المرأة ساعتر يوميا  لمدة سنتر تحت مسمى قساعتر رضاعةق. •
وضفتيتية التيتي  يتتيتيوفى عنهتيتيا زوجهتيتيا،  دتيتيل  تيتي ة الحتيتيداد       ا  للمإجتيتيازة قتيتيدرها ماوتيتية وث ثتيتيون يومتيتي  •

ستيتيتي  هتيتيتيذه ا جتيتيتيازة متيتيتين ضتيتيتيمن                                                                     المقتيتيررة في الشتيتيتيريعة ا ستيتيتي مية عنتيتيتيد و تيتيتياة التيتيتيياوص، ولا تح 
 إجازاتها الأ ر . 

مرا تيتيق متيتين أحتيتيد أ تيتيراد أستيتيرة المتيتيرأة التيتي  تستيتيا ر في مهمتيتية رسميتيتية أو دورة تدريبيتيتية وتتحمتيتيل  •
  جهة عملها تكلفة المرا ق.

 المتيرأة بتير ستياو  والتيذ  المتيرور قتيانون  صتيدار 2007 لستينة( 19 رقتيم  بقتيانون و المرستي  صتيدركما  

  .السيارات قيادة ر صة على الحصول لشرو  بالنسبة والرجل

 2017( أبرمتيتيتيت الدولتيتيتية في أكتتيتيتيوبر 84( و 83( و 82( و 81با  تيتيتيارة إلى متيتيتيا ورد بالفقتيتيتيرات   
، يتضمن تقد  المنظمة المشورة الفنية 2020-2018الدولية للف ة من  اتفاق تعاون  ني م  منظمة العمل  

في مجالات: تحسر نظا  حماية الأجور، وتحسر نظا  التفتيج والس مة والصتيحة المهنيتية، وتنفيتيذ نظتيا  
تعاقتيتيد  ليحتيتيل  تيتيل الكفالتيتية، وتحستيتير ضتيتيرول التوضيتيتي. وإجتيتيراءات توضيتيتي. العمالتيتية، وزيادة الوقايتيتية متيتين 

 تكبيه وإعطاء صوت للعمال.وحمايته ومقاضاة مر  العمل ايبر 
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في مجتيتيال تعيايتيتييا وحمايتيتية حقتيتيوق العمتيتيال  متطتيتيورةكمتيتيا قامتيتيت الدولتيتية بتحتيتيديا منظومتيتية تشتيتيريعية  
                                                                                        تواك  وتطلعاتها في هذا المجال نذكر منهتيا علتيى ستيبيل توضتييف المعلومتيات التي  ورد في تقريتير المقتيرر و قتيا  

 للمحاور التالية:
ستيتفدمر في المنتيازل، والتي  تتوا تيق أحكامتية متي  بشتي ن الم 2017لستينة ( 15صدر القانون رقم   

( لمنظمتيتية العمتيتيل الدوليتيتية بشتيتي ن العمتيتيل ال وتيتيق للعمتيتيال 189معتيتياي  العمتيتيل الدوليتيتية وأحكتيتيا  الاتفاقيتيتية رقتيتيم  
المنتيتييالير، و يمتيتيا يلتيتيي ستيتيرد للضتيتيما ت التيتي  و رهتيتيا القتيتيانون لحمايتيتية عتيتيام ت المنتيتيازل متيتين الانتهاكتيتيات التيتي  

 :هي كالتالليها في التقرير و        أ    إ
( على أن ق يكون الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يوميتيا، متيا لخ 12نصت المادة   

يتم الاتفاق على   ل ذل ، تتفللها   ات للعبادة والراحة وتناول الطعا ، ولا تد ل هذه الفتي ات 
لستياعات  ر هتيو الحتيد الأقصتيىضمن حستيا  ستياعات العمتيل.ق والتيذ  تم تنظيمتيه  قتيط في التينص المتيذكو 

( ساعات يوميا، في حر أن عقد الاستفدا  النموذجي 10العمل اليومية، حيا جعلها المشرع بواق   
المعتمتيتيتيتيد لتيتيتيتيد  وزارة التنميتيتيتيتية ا داريتيتيتيتية والعمتيتيتيتيل والشتيتيتيتيلون الاجتماعيتيتيتيتية نتيتيتيتيص في البنتيتيتيتيد الرابتيتيتيتي  منتيتيتيتيه والمعنتيتيتيتيون 

( 8العمل المتفتيق عليتيه لمتيدة     المستفد  لمحداءقساعات العمل العادية و  ات الراحةق نص على أن يلتيا 
ساعات يوميا، كساعات عمل عادية، تتفللها   ات للعبتيادة والراحتية وتنتياول الطعتيا ، لا يتيتم احتستيابها 
ضتيتيمن ستيتياعات العمتيتيل. أ  أن ع قتيتية الاستيتيتفدا  بتيتير المستيتيتفد  المنتيتييال وصتيتياح  العمتيتيل لخ تختيتيرص عتيتين 

 . ل في قانون العملالع قة النظ ة بر العامل وصاح  العم
إلتيتيياا  صتيتياح  العمتيتيل بتتيتيو   الم كتيتيل والمستيتيكن ال وتيتيق للمستيتيتفد ، والرعايتيتية الصتيتيحية الم ومتيتية،  

والأدويتيتيتيتية والمستيتيتيتيتليامات الطبيتيتيتيتية حتيتيتيتيال مرضتيتيتيتيه أو إصتيتيتيتيابته أثنتيتيتيتياء أداء العمتيتيتيتيل أو بستيتيتيتيببه، وذلتيتيتيتي  دون إلتيتيتيتيياا  
. با ضتيا ة متتيه وستي مة بدنتيهالمستفد  لمح  أعباء مالية. ومعاملة المستيتفد  معاملتية حستينة تحفتي  لتيه كرا

                                                                                   إلى عتيتيتيد  تعتيتيتيريض حيتيتيتياة المستيتيتيتفد  أو صتيتيتيحته للفطتيتيتير، أو إيذاوتيتيتيه بتيتيتيدنيا  أو نفستيتيتييا  لمح  وجتيتيتيه متيتيتين أوجتيتيتيه 
ا يتيتيتيتيذاء، وعتيتيتيتيد  تشتيتيتيتيغيل المستيتيتيتيتفد  أثنتيتيتيتياء إجازتتيتيتيتيه المرضتيتيتيتيية أو  تيتيتيتي ل مواعيتيتيتيتيد الراحتيتيتيتية اليوميتيتيتيتية أو  تيتيتيتي ل 

 في المنيال من ا روص ريةح ذل . كما منف  ا جازات الأسبوعية، ما لخ يوجد اتفاق بر الطر ر على غ 
  الأسبوعية. ا جازة

إلتيتيياا  صتيتياح  العمتيتيل لمحداء الأجتيتير الشتيتيهر  المتفتيتيق عليتيتيه للمستيتيتفد  بالعملتيتية القطريتيتية في  ايتيتية  
                                  ، ولا تبرأ ذمة صاح  العمل إلا  بذل .الشهر المي د ، واا لا يتجاوز اليو  الدالا من الشهر التال

 ستينة كتيل عتين المستيتفد  يستيتحق  تي ة  ايتية ا دمتيةذ  يتياالستينوية ومكا تنظيم مساول ا جازة 

 كمتيا .السفر تذاكر استحقاق م  أسابي  ث ثة بواق  الأجر سنوية مد وعة إجازة با دمة يقضيها مي دية

 مبالع أ  عن  ض  ا دمة  اية مكا  ة  دمته انتهاء عند للمستفد  يد   أن العمل صاح  المشرع أليا 

 متين ستينة كتيل عتين أستيابي  ث ثتية لمحجتير ا دمتية  ايتية مكا تي ة قيمتية وتحتيدد مستفد لل تكون مستحقة أ ر 

 .ا دمة سنوات

 تحديد حالات إنهاء المستخدم لعقد العمع قبع انتهاء مدت .  
 2004لسنة  14 ضوع المنازعات ال  تنش  بر صاح  العمل والمستفد  لقانون العمل رقم  

ا اتيا يضتيتيمن ستيرعة البتيت في النتيتييااع إليهتي  المشتيار العماليتية ازعتيتياتالمن  تيض يتيتيان إلى وتعدي تتيهذ باللجتيوء
تعتيتيويض المستيتيتفد  عتيتين إصتيتيابات العمتيتيل وحصتيتيول المستيتيتفد  علتيتيى مستيتيتحقاته علتيتيى وجتيتيه الاستيتيتعجال. و 

 10 رض عقوبات على تالفي أحكا  القانون تصل إلى و   و قا لأحكا  قانون العمل المشار إليه أع ه.
 قطر .الال ريال 
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 مكا تي ة في  قتيه احتفاضتيه متي  مدتتيه، انتهتياء قبتيل العمتيل عقتيد إ اء للمستفد  انونالق أجاز كما 

 أو الاستيتفدا  عقتيد اوجتي  المقتيررة بالتيااماتتيه العمتيل صتياح  أ تيل الآتيتيةذ إذا الحتيالات في ا دمتية،  ايتية

  بشرو  يتعلق  يما المستفد  على الغج أد ل قد  دله، من أو العمل، صاح  كان القانون. إذا أحكا 
  ياته. إذا يخل أو بدنه    اا المستفد  على أسرته أ راد أحد أو العمل صاح  الاستفدا ، إذا اعتدی

 ولخ يعمل صحته أو المستفد  س مة يهدد جسيم  طر بوجود معه، المقيمر أحد أو العمل صاح  علم

  .إزالته على

 المنياليتية العمالتية  تيكاو  لتلقتيي ستيمالاجتماعيتية ق والشتيلون والعمتيل ا داريتية التنميتية وزارة أنشتي ت 

وتستيتيتقبل ا دارة المفتصتيتية الشتيتيكاو  مبا تيتيرة متيتين عمتيتيال المنتيتيازل عتيتين طريتيتيق وستيتياول التواصتيتيل  وتستيتيويتها،
الاجتمتيتياعي، ويتيتيتم تستيتيجيل الشتيتيكو  في نفتيتي  اليتيتيو  وتحديتيتيد موعتيتيد متيتي  صتيتياح  العمتيتيل في اليتيتيو  التتيتيال 

ستيتيوية، يتيتيتم إثبتيتيات متيتيا تم الاتفتيتياق عليتيتيه في  ضتيتير يااع وديا، وإذا قبتيتيل الطر تيتيان نتيجتيتية التساولتيتية تستيتيوية النتيتي 
يكون له قوة السند التنفيذ  وإذا لخ يتوصل الطر ان إلى تسوية تحال الشكو  إلى يان  ض المنازعتيات 
العماليتيتيتية، اتيتيتيا يضتيتيتيمن ستيتيتيرعة البتيتيتيت في النتيتيتييااع وحصتيتيتيول المستيتيتيتفد  علتيتيتيى حقوقتيتيتيه ومستيتيتيتحقاته علتيتيتيى وجتيتيتيه 

 ستعجال. الا
من قانون تنظيم د ول و روص الوا دين واقامتهم   (22 لنص المادة  با ضا ة إلى ذل  استنادا   

ثمتيتية ضتيتيتيمانة مهمتيتيتية تتمدتيتيل في الصتيتيتي حية الموكلتيتيتية  دارة حقتيتيوق ا نستيتيتيان بتيتيتيوزارة الدا ليتيتية بتغيتيتيتي  جهتيتيتية أ  
كل من أ كال                                                                   عامل  ورا  ودون موا قة صاح  العمل في حال ثبت تعس. هذا الأ   ضده لمح   

 التعس..
للعامتيل ا تياء  ،2004( لستينة 14العمتيل الصتيادر بالقتيانون رقتيم  ( متين  قتيانون 51اتاحت المتيادة   

عقتيتيد العمتيتيل قبتيتيل انتهتيتياء مدتتيتيه إذا كتيتيان  تيتيدد المتيتيدة أو غتيتي   تيتيدد المتيتيدة، ودون اعتيتي   صتيتياح  العمتيتيل متيتي  
                              ص عليها قانو   والمتفتيق عليهتيا في صاح  العمل بالتيااماته المنصو                            اكا  ة  اية وذل  إذا أ ل   احتفاضه

لعقتيتيد أو اذا كتيتيان هنتيتياك غتيتيج متيتين صتيتياح  العمتيتيل حتيتيول  تيتيرو  العمتيتيل أو اعتتيتيداء جستيتيد  أو ا  قتيتيي ا
 مايتتيه، أو على العامتيل أو احتيد ا تيراد استيرته أو كتيان هنتياك  طتير يهتيدد العامتيل ولخ يقتيم صتياح  العمتيل 

امتيتيل  أضتيتييفت الحالتيتية الأ تيتي ة الع صتيتياحإذا صتيتيدر قتيتيرار  تيتياوي متيتين أحتيتيد  يتيتيان  تيتيض المنازعتيتيات العماليتيتية ل
يحتيق للعامتيل ت وفي هذه الحالابتعديل بعض أحكا  قانون العمل(  2020لسنة  18سو  بقانون رقم بالمر 

 هتيذهفي  هزوز للعامل التنازل عن حقتية لان حقتي  ترك العمل دون الحاجة لعرض الامر على القضاء، ولا
وتتيو   المتي و  إن  ايتتيهحملى جهتيات انفتياذ القتيانون التي  تتتيولى الحالة يتعلق بالنظا  العا  ويحق لتيه اللجتيوء إ

 يسمى نر ة الفرار في التشريعات القطرية. يوجد ما وبذل  لا ليا  الامر.
بتعتيتيتيتيديل بعتيتيتيتيض أحكتيتيتيتيا   2020( لستيتيتيتينة 19المرستيتيتيتيو  بقتيتيتيتيانون رقتيتيتيتيم   30/8/2020وصتيتيتيتيدر بتتيتيتيتياري   

، كمتيتيتيا صتيتيتيدر المتيتيتير ستيتيتيو  بقتيتيتيانون الوا تيتيتيدين وإقتيتيتيامتهمبتنظتيتيتييم د تيتيتيول و تيتيتيروص  2015لستيتيتينة  21القتيتيتيانون رقتيتيتيم 
. وتهدل 2004( لسنة 14الصادر بالقانون رقم    العملبتعديل بعض أحكا  قانون    2020لسنة    18 رقم

تسهيل انتقال العمال يهة عمل أ ر    ل   ة إقتيامتهم بالدولتية اتيا يحفتي   هذه القوانر ايديدة إلى
حكتيا  قتيتيانون يتيد ارونتية أكتيبر تستيمف للعمتيال الوا تيدين ا اضتيعر لأيتحلتيى النظتيا  ايد، و حقتيوق الطتير ر

 .م  معاي  العمل الدولية اا يتوا ق بكل حرية العمل بالتنقل في سوق العمل
بشتيتيتي ن تحديتيتيتيد الحتيتيتيد الأدن  2020( لستيتيتينة 17القتيتيتيانون رقتيتيتيم   30/8/2020بتتيتيتياري   أيضتيتيتياوصتيتيتيدر  

للعامتيل أو  ا تيال أدن أجتيربتيد   العمتيل  أصحا  ويليا  القانون لأجور العمال والمستفدمر في المنازل
أدن  ستفد  بالمنازل لا  كن النياول عنه أو الاتفاق على أقل منه بر العامل وصاح  العمتيل، وهتيوالم

و أمهتيارة العمتيل كستي  كتيان مستيتو         أيا   ،يلديتيهمبلع يسمف بد عه للعامل والمستفد  عن العمل الذ  
 .ما يقو  به من مها 
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متيتيتين وزيتيتيتير التنميتيتيتية ا داريتيتيتية ديتيتيتيد الحتيتيتيد الأدن للأجتيتيتيور يكتيتيتيون بقتيتيتيرار القتيتيتيانون علتيتيتيى أن تحويتيتيتينص  
وتتيتيتم مراجعتتيه متيتيرة واحتيدة علتيتيى  ،والعمتيل والشتيتيلون الاجتماعيتية، ستيتيواء للعمتيال أو المستيتيتفدمر في المنتيازل

ا نتاجيتية، ، اراعاة العوامل الاقتصادية، اا في ذل  النمو الاقتصاد  والقدرة التنا ستيية و الأقل كل سنة
 بتيتيتيوزارة ( متيتين القتيتيانون أنتيتيه تنشتيتي  ينتيتية5تتيتينص المتيتيادة   واحتياجتيتيات العمتيتيال والمستيتيتفدمر وأستيتيرهم، حيتيتيا

تختيتص بدراستية ومراجعتية  قينة الحد الأدن للأجتيورقتسمى  التنمية ا دارية والعمل والشلون الاجتماعية
وتر تيتي  توصتيتيياتها في هتيتيذا  شتيتيار إليهتيتياللضتيتيوابط الم      و قتيتيا  بالمنتيتيازل الحتيتيد الأدن لأجتيتيور العمتيتيال والمستيتيتفدمر 

 . الش ن إلى الوزير
حجيا ايوازات ويشتيتمل بتنظيم د ول و روص الوا دين،  2015 سنة( ل21يحظر القانون رقم   

( 25.000على عقوبات جناوية  ذه الممارسة، حيا غل  العقوبة على حجتييا ايتيوازات بغرامتية بلغتيت  
بتحديد ا  اطات ومواصفات  2014( لسنة 18وزار  رقم   سة وعشرون أل. ريال. كما أن القرار ال

السكن المناس  للعمال الوا دين وعمال المنازل، نص على تخصيص أماكن امنة يتوا ر  يها تازن قابلة 
للقفتيل  يتيا يستيتطي  العمتيال الوصتيول إليهتيا  ريتيتية، وحفتي  و وقهتيم وممتلكتياتهم الشفصتيية، اتيا في ذلتيتي  

 جوازات سفر العمال.
بواستيتيتيطة معهتيتيتيد  2018و 2017ضهتيتيتيرت الدراستيتيتيات الاستقصتيتيتياوية التيتيتي  أجريتيتيتيت في عتيتيتيامي أ وقتيتيتيد 

( أن الاحتفتيا  نتيواز الستيفر أصتيبف ضتياهرة أقتيل SESRIالبحتيوتر الاجتماعيتية والاقتصتيادية نامعتية قطتير  
                           يوع ا في دولة قطر مما قبل.

وساول التواصل ، أطلقت وزارة التنمية الادارية والعمل والشلون الاجتماعية عبر 2019في عا    
 رساول عن حق العمال في حمل جوازات سفرهم ا اصة.الاجتماعي حملة ليايادة الوعي تتضمن 

، 2016و يما يلي إحصاوية بشكو  حجيا جواز ستيفر العامتيل متين قبتيل المستيتقد  عتين الأعتيوا   
 :2018، و2017و

 2016 2017 2018 البيان   
عدد حالات  كاو  حجيا جواز سفر العامل  1

 قبل المستقد من 
247 346 738 

ستيفر العامتيل  عدد حالات  كو  حجيا جتيواز 2
 اسالة للنيابة

37 82 100 

ومن الم ح  أن عدد الشكاو  المتعلقة اصادرة جوازات السفر بانخفاض مستمر وهذا يدل  
صتيتياح  علتيى حتيتيرص صتيتياح  العمتيتيل علتيى الالتتيتيياا  لمححكتيتيا  القتيتيانون المتماثلتية بالعقتيتيوبات المفروضتيتية علتيتيى 

تو  الرقابة المتمدلة بالتفتيج علتيى بنتيود الاءتيار العمل جراء احتجازه يواز السفر، إضا ة الى ارتفاع مس
بالبشر ع وة على ارتفاع مستو  الوعي العمال لمححكا  قانون العمل، با ضا ة يتمت  العمال بستيلطة 

وازات الستيفر ليستيت وستييلة أكبر بالتعامتيل متي  الستيلطات بالشتيكاو  وعلتيى هتيذا النحتيو  تيان احتجتياز جتي 
 ة كما كانت عليه من قبل. عالة لأصحا  العمل لممارسة السيطر 

( متيتيتين 7بتعتيتيديل المتيتيتيادة   2018( لستيتيتينة 13                                            كمتيتيا تم إلغتيتيتياء م ذونيتيتية ا تيتيتيروص عمتيتي   بالقتيتيتيانون رقتيتيم   
العامتيتيل والمتعلتيق بتنظتييم د تيول و تيتيروص الوا تيدين واقتيامتهم التيذ  اقتير حتيق  2015( لستينة 21القتيانون رقتيم  

أو المغتيتيادرة النهاويتيتية للتيتيب د  تيتي ل ستيتيريان ا اضتيتي  لقتيتيانون العمتيتيل والمستيتيتفدمر في المنتيتيازل ا تيتيروص الملقتيتيت 
 عقد العمل.



A/HRC/45/16/Add.3 

GE.20-12030 22 

 نشتيتياء ينتيتية أو أكدتيتير تستيتيمى قينتيتية  تيتيض المنازعتيتيات  2017 لستيتينة (13) صتيتيدر القتيتيانون رقتيتيم 
أحكتيا   نازعتيات النا تيوة عتينبالفصل   ل مدة لا تيايد على ث ثة أستيابي  في  يتي  الم العماليةق، تختص

قتيرار اللجنتية بالفصتيل في  ويكتيون اللجنتية،ارة المفتصة بالوزارة إلى القانون أو عقد العمل، ال  تحيلها ا د
                        و قا  لتجراءات التالية: .النيااع قوة السند التنفيذ 

 يتيتيتيتم تقتيتيتيد  الشتيتيتيكاو  مبا تيتيتيرة متيتيتين العامتيتيتيل أو المستيتيتيتفد  بالمنتيتيتيازل، أو بواستيتيتيطة الستيتيتيفارات، إلى 
اعيتيتيتية متيتيتين  تيتي ل النمتيتيتيوذص المعتيتيتيد لتيتيتيذل  ا دارة المفتصتيتية بتيتيتيوزارة التنميتيتيتية ا داريتيتيتية والعمتيتيل والشتيتيتيلون الاجتم

حيتيا يقتيتيو  العامتيل بتعبوتيتية هتيتيذا النمتيوذص بالبينتيتيات المطلوبتيتية والتوقيتي  عليتيتيه وتستيتيليم الشتيكو  للتيتيوزارة، ويتيتيتم 
يتيتيد الالكتيتي وس ويستيتيتلم عتيتين طريتيتيق البر  بعتيتيد ذلتيتي  تستيتيجيل الشتيتيكاو  إلك ونيتيتيا واستيتيتدعاء ممدلتيتيي الشتيتيركات

 لاستدعاء. العامل الوا د صاح  الشكو  نسفة رسمية من ا

يتولى الموض. المفتص بالتسويات تقد  المشورة القانونية لفاودة العامل أو المستفد  اساعدة  
ال  يتي  اللغتيات التي  يتيتكلم بهتيا العمتي في التي  يتتيو ر لتيديها عتيدد كتيال متين الم  تير  أحد الم  ر بالوزارة

تسوية المنازعات، ولا توجد رسو  مرتبطتية الوا دون، كما أن الم  ر الفورير متاحون في قسم في يان 
 في ذل  اللجان العاملة في   ة ما بعد الظهر. للعمال اابالعملية، والمكات  الحكومية مفتوحة 

مراحل الشكو (، وإذا رغ  العامل أو المستفد  في طل  الرأ  القانوس  في أ  مرحلة من  
قتيات العمتيل،  تي ل ستياعات العمتيل الرسميتية  دون حاجتية  كنه مقابلة أحتيد ا تيبراء القتيانونير  دارة ع 

 لحجيا موعد مسبق(. 

وإذا اعتقتيتيتيد العامتيتيتيل لمحنتيتيتيه تعتيتيتيرض ل نتقتيتيتيا ،  جتيتيتيراء جنتيتيتياوي متيتيتين قبتيتيتيل صتيتيتياح  العمتيتيتيل، ينصتيتيتيحه  
 العمالية، باللجوء الى جهات الا تصاص  الشرطة / النيابة(.  الموض. المفتص بالشكاوی

جهتيتيتيياة الالك ونيتيتيتية حيتيتيتيا تستيتيتيتمر ا دارة في نشتيتيتير كمتيتيتيا  كتيتيتين تقتيتيتيد   تيتيتيكاو  العمتيتيتيال عتيتيتيبر الأ 
( لغة، با ضا ة 11بعدد   والمتو رةالشكاو  وتدري  العمالة عليها  الأجهياة ا لك ونية لاستقبال تل 

 كتيتيتير العمتيتيتيال والمستيتيتيتفدمر في المنتيتيتيتيازل متيتيتين تقتيتيتيد   تيتيتيكاواهم ومتابعتهتيتيتيتيا إلى ذلتيتيتي  تعمتيتيتيل التيتيتيوزارة علتيتيتيتيى 
س لتيتيوزارة التنميتيتية ا داريتيتية والعمتيتيل والشتيتيلون الاجتماعيتيتية متيتين  تيتي ل تطبيتيتيق الك ونيتيتيا علتيتيى الموقتيتي  الالكتيتي و 

الشفصتيي بالتيوزارة متين تقتيد   قأمرسق، وذل  لتمكر العمال والمستفدمر الذين لا يتسنى  م الحضتيور
 .الشكاو م م  ضمان الاحتفا  بسرية تل   كاواه

  :المنا ل مستخدم  لحماية الأخرى الأنماط  

( متين الدستيتور علتيى أن ق يتمتتي  كتيل  تيفص مقتييم في الدولتية إقامتية مشتيروعة 52نصت المادة   
ومالتيتيه و قتيتيا لأحكتيتيا  القتيتيانون ق، وكتيتيذل  الحمايتيتية القانونيتيتية التيتي  تو رهتيتيا الأجهتيتيياة الأمنيتيتية   مايتيتيه لشفصتيتيه

انوس العقتيتيتيتيوبات وا جتيتيتيتيراءات ايناويتيتيتيتية، وكتيتيتيتيذل   كتيتيتيتير العمالتيتيتيتية المنياليتيتيتيتية متيتيتيتين التيتيتيتيتظلم  بتيتيتيتير مج اوجتيتيتيتي  قتيتيتيتي 
 وبناء الدقة(. ا نصال 

( لسنة 11قانون العقوبات القطر  الصادر بالقانون رقم   قد  المشرع حمايته  ذه الفوة في كما 
ية أو الاستيتيتيتيتغ ل الاقتصتيتيتيتياد  والتيتيتيتيذ  يعاقتيتيتيتي  كتيتيتيتيل متيتيتيتين يقتيتيتيتيو  با يتيتيتيتيذاء البتيتيتيتيدس أو المعاملتيتيتيتية القاستيتيتيتي  ،2004

 لشفص في وض  ضعي..
متيتيتيتيان الشتيتيتيتيامل  التتيتيتيتياب  لمركتيتيتيتييا الحمايتيتيتيتية د تيتيتيتينت الملسستيتيتيتية القطريتيتيتيتية للعمتيتيتيتيل الاجتمتيتيتيتياعي  دار الأ 

والت هيتيتيل الاجتمتيتياعي  أمتيتيان  أحتيتيد المراكتيتييا المنضتيتيوية تحتيتيت مظلتيتية الملسستيتية القطريتيتية للعمتيتيل الاجتمتيتياعي، 
ية  تياملة  تيدمات الحمايتية والت هيتيل للفوتيات المستيتهد ة،                                           وال   دل إيواء  متكتيام   وبيوتية اجتماعيتية وصتيح

وحتيتيدة عقاريتيتية  30رة عتيتين مجمتي  متكامتيتيل مكتيتيون متيتين أكدتير متيتين ومنهتيا ضتيتيحايا ا ءتيتيار بالبشتير. والتيتيدار عبتيتيا



A/HRC/45/16/Add.3 

23 GE.20-12030 

تصصة ومجهياة بخدمات ا يواء الشامل، تو ر لنيالاوها  دمة الايواء  الملقت  المصاح   طة حهيلية 
التيذكور وا  تر علتيى  -                                    المشار إليها،  صصت تحديدا  لضتيحايا الاءتيارمدروسة.  ي ت من الوحدات 
                                                        فصتيا . وتبتيتيدأ عمليتية ا يتيتيواء لمحربتي  مراحتيل أساستيتيية تبتيدأ ارحلتيتية  20ايتية الستيواء، كتيل منهتيتيا قتيادر علتيتيى رع

الاستيتيتيتقبال التيتيتي  تعتيتيتينى بالتقيتيتيتييم المبتيتيتيدوي لكتيتيتيل حالتيتيتية وتحديتيتيتيد حاجتهتيتيتيا لتيتيتيتيواء، ثم مرحلتيتيتية التيتيتيد ول وتحتيتيتيدد 
اجبتيتيتيات والا تيتيتي اطات ال زمتيتيتية  يتيتيتيواء الضتيتيتيحية، ومرحلتيتيتية ا طتيتيتية الت هيليتيتيتية التيتيتي  تضتيتيتي  ا طتيتيتيار الحقتيتيتيوق والو 
لمرحلتيتية الت هيتيتيل في التيتيدار، ومتيتين ثم مرحلتيتية التيتيدمج في الأستيتيرة وتتمدتيتيل في إعتيتيادة اليااوتيتير إلى بيوتتيتيه التفصتيتييلي 

 الطبيعية في أسرته ومجتمعه. 

 ستيار  العمتيل عقتيد كتيان حتيال في عملتيه تصتيريف وءديتيد ا ويتية بطاقتيات بتجديتيد             ي ستيمف للعامتيل  

 (.103  رقمالفريق توصية تنفيذ وهو ما يتوا ق م   .المفعول

 :المجتمع المدنيز تعزي  

 2004( لسنة 12( نظم القانون رقم  88( و 87( و 86( و 85با  ارة إلى ما ورد بالفقرات   
الاعتبتيارير الا تي اك في حستيي  بش ن ايمعيات والملسسات ا اصتية، أحقيتية الأ تيفاص الطبيعيتير أو 

مهتيتيني أو  تيتي  ، بشتيتير  ألا  عيتيتية تهتيتيدل إلى تنظتيتييم نشتيتيا  إنستيتياس أو اجتمتيتياعي أو ثقتيتيافي أو علمتيتيي أو 
يكون من أغراضها تحقيق ربف ماد  أو الانشغال بالأمور السياسية، ويش   القانون لت سي  ايمعية 

إلى السلطة ا دارية،  ريطة أن يكونوا قد بلغوا                                               أن يتقد  ما لا يقل عن عشرين قطريا  بطل  الت سي  
                                    عيتيتية ا  يتيتية، و ستيتير ألفتيتي ا لت ستيتيي  ايمعيتيتية ستيتين الدامنتيتية عشتيتيرة، متيتي  رستيتيم يقتيتيدر لمحلتيتي. ريال قطتيتير  للجم

                                                                                  المهنية، با ضا ة إلى عشرة الال ريال سنويا  لتجديد ال  يص. وزوز استدناء  ر  جنسية الملسسر 
ا لمقتضتيتييات المصتيتيلحة العامتيتية، وبنتيتياء  علتيتيى اقتيتي ا   وعتيتيددهم بقتيتيرار متيتين مجلتيتي  التيتيوزراء                                                             قعنتيتيد الضتيتيرورة، و قتيتي 

                                                         ات أن يقد  الملسسون متيا يدبتيت لمحن لتيديهم عقتيد ا لمقتير للجمعيتية أو الوزيرق. ومن  رو  حسي  ايمعي
                                                                                 إقتيتيرار ا لمح تيتيم ستيتييو رون مقتيتير ا  تيتيا في حتيتيال حسيستيتيها. ويتضتيتيف متيتين ذلتيتي  لمحنتيتيه لا يوجتيتيد قيتيتيود علتيتيى حستيتيي  

 لى تنظيم نشا  إنساس أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو    . عيات تهدل إ
 2004 ( لستينة12 رقتيم  القتيانون بعتيض أحكتيا  بتعتيديل 2010 نة( لس10  رقم القانون صدر كما 

 والشتيلون والعمتيل ا داريتية التنميتية لتيوزارة أنتيه علتيى نتيص ا اصتية، والتيذ  والملسستيات ايمعيتيات بشتي ن

 المصتيلحة لمقتضتييات وو قتيا ،وا  تيهار التستيجيل طلتي  تقتيد  تاريتي  متين يومتيا ث ثتير  تي ل الاجتماعيتية

 النظا  على تعدي ت من        ضروريا   تراه ما إد ال تطل  أن أو مسب ، راربق الطل  هذا تر ض أن العامة،

 ث ثر   ل وللملسسر .إليه المشار للطل  ضمني ر ض ادابة رد دون المدة هذه مضي ويعتبر .الأساسي

 التيذ  التيوزير إلى التيتظلم الضتيمني، التير ض تاريتي  متين أو التعتيديل، أو التير ض، بقتيرار إ طارهم تاري  من يوما

 الوزراء مجل  من الصادر القرار ويكون .التالية يو  الد ثر   ل الوزراء مجل  على برأيه،    ا  مشفوع عرضه،ي

 أنتيه إلا التستيجيل علتيى التيوزارة موا قتية ا تي   وإن للقتيانون تعديلتيه المشتيرع في أن أ  ، اوي التظلم بالبت في

 وأوجتي  الاجتماعيتية، والشتيلون والعمل داريةا  التنمية وزير أما  الر ض قرار من التظلم إمكانية استحدتر

 أتا  كمتيا .يتيو  30 وهتيي  تيددة متيدة  تي ل برأيتيه    ا  مشتيفوع التيوزراء مجلتي  علتيى التيتظلم عتيرض التيوزير علتيى

 علتيى وبنتياء العامتية المصتيلحة لمقتضتييات وو قتيا الضتيرورة عنتيد القيتيا  التيوزراء المجلتي  للقتيانون، ايديتيد التعتيديل

  .القانون في عليها المنصوص الشرو  بعض  يها تتو ر لا  عيات سي ح على الموا قة الوزير، اق ا 
لتيه،  المعدلتية والقتيوانر ، 2004 لستينة (12) رقتيم ا اصتية ايمعيات والملسسات قانون صدور ومنذ 

متين  بقتيرار ة عيتي  أ  حتيل يتيتم ،ولخ والا تيهار، التستيجيل بطلتي  تقتيدمت ة عيتي  رسمتيي لأ  ر تيض يتيتم لخ
 ا داريتية التنمية وزارة دور اقتصر. حيا المالية الغرامة أو بالحب  عقوبة أ  تطبيق يتم لخ وكذل  الحكومة،

 والتي  العامتية المصتيلحة مقتضتييات علتيى والرقابتية والا تيرال ال  تييص علتيى الاجتماعيتية والشتيلون والعمتيل
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 غستيل حتيةاكا  يتعلتيق متيا و اصتيه المجتمتي  المتيدس ملسستيات متي  للتعامتيل العالميتية التنظيميتية القواعتيد تفرضها

 من الأموال بتلقي  ا السما  وعد  رسمية، كيا ت غ  م  التعامل عد  وضمان ا رها  و ويل الأموال

تنفيتيذ وهتيو متيا يتوا تيق متي   الأموال . غسل عصابات أو للمنظمات ا رهابية غطاء تكون لان ءنبا ا ارص
 (.104  رقمالفريق توصية 

وءتيتيدد التياامهتيتيا  ق العامتيتيل المعتيتيني بالاحتجتيتياز التعستيتيفيللفريتيتي  تيتيكرها  قطتيتيروفي ا تتيتيا  تكتيتيرر دولتيتية  
                                                                                   بالتعاون معه في إطار ولايته وذل  حكيدا  على أهميتية التعتياون متي  أصتيحا  ا جتيراءات ا اصتية ومجلتي  

 حقوق ا نسان. 
الفريتيق العامتيل والعمتيل علتيى النظتير في تنفيتيذ التوصتييات التي  لولايتية  المستمروتلكد على دعمها  

 .يصدرها الفريق
    


